
                                                                                           
             

               

 

  

 

 

 مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي شعبة الحقوق 

 تخصص قانون إداري

 تحت إشراف الأستاذ:                                                       من إعداد الطالب:   
 . لشقر مبروك.                               عكيف يوسف.                                 

 

 
 لجنة المناقشة:

 ةصفال الجامعة الرتبة الإسم واللقب
 اـــــــــــــــــــــــــــرئيــــــــــس غردايةجامعة  ستاذ محاضر أأ عبد النبي مصطفىد/ 
 مشــــرفا ومقــــررا جامعة غرداية أستاذ محاضر ب مبروك لشقرد/ 
 اــــــــــــــــــــــمنـــاقشـــــ جامعة غرداية أستاذ محاضر ب أنور خنـــــــاند/ 

 

 السنة الجامعية:

م   8102-م  8102 هـ 0331- 0342 /     

 

ـــــة إشكــــــــالات تنفــــــــيذ الأحكـــــــــام و القرارات القضائي
 الصادرة ضـــــــــــــــــــد الإدارة

 

 

 ت

اردايةـــــجامعة غ  
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم: الحقوق



 

 

 بسم الله الرحمن الرحـــيم

 

 

لِكَ إِلَّا رجَِالَّا نُوحِي إلِيَْهِمْ   ﴿ وَمَا أرَْسَلْنَـا مِنْ قبَـْ

﴾   فَـاسْألَُوا أهَْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَّ تَعْلَمُونَ 
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 العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين والحمد للهالحمد لله رب 

عا وأخرجني من الذي خلقني مسلما عبدا ذليلا إليه فأعزني بعدما كنت دليلا ورفعني بعدما كنت وضي

لى:الظلمات إلى النور والحمد لله على مساعدته على إنجاز هذا العمل الذي أتقدم به هاديا إ  

اني في قمة أمي التي وقفت عليا كالحاكم على الرغبة وساعدتني وسهرت على ان تر إلى أعز ما أملك 

ى إنسانة في هذا النجاح وهي التي ربتني وأنارت لي طريقي ودربي وأعانتني بالصلوات والدعاء إلى أغل

 الكن ادامها الله لنا بخير وهي التي قال فيها الرسول )ص(

 ""أمك ثم امك ثم امك ثم أبيك"".

لىأبي والدي الكريم الذي عمل بكد وجهد في سبيلي وعلمني معنى الكفاح وأوصلني إإلى   

 ما أنا عليه الآن وهو الأب العزيز الكريم أدامه لي.

 **إلى كافة عائلتي من إخوة وأخواتي

 

 

 

 

 



 

 شكر وتقدير وعرفـان
 
 

ووفقني ** ** الحمد لله الذي أنار لي درب العلم والمعرفة وأعانني على أداء هذا الواجب  

 ""الحمد لله حمدا كثيرا عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون""

**** الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات والذي بفضله يتم إنجاز هذا العمل المتواضع **  

الذي تفضل بقبول  كـ,**وأتقدم بأسمى عبارات الشكر والإمتنان والعرفان إلى الأستاذ المحترم الفاضل** لشقر مبرو 

ته العلمية و الإشراف على هذا العمل  حيث كان لي عونا وسندا في إنجاز وضبط هذه المذكرة مستفيدا من خبر 

يه  والإرشاد.الميدانية الناتجة عن تكوينه الجيد في وضع بصمته في هذا البحث وذلك من ناحية التوج  

لبوابي محمد -د بومععة عبد الوهابأولا -وأخص بالذكر زملائي كل من : نويزي عبد الرؤوف  

لية الحقوق كما لا يفوتني أن نتقدم بجزيل الشكر لكل من الأساتذة وموظفي وأعوان جامعة غارداية وخاصة ك

 والعلوم السياسية ومعيع أساتذتها الكرام.

المؤسسة التكوينية  ومعيع الأساتذة الذين كونونا خلال السنوات الأولى والثانية ماستر نحرس على رفع سمعة هذه 

ا بجزيل الشكر الى الحديثة وذلك من ناحية الانضباط والتكوين والتحصيل العلمي رفيع المستوى وأتقدم أيض

 المعلمين والاساتذة في معيع الأطوار الإبتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي .
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 ملخص باللغة العربية

 

تواجه الأحكام والقرارات القضائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة بعض المشـاكل والصعوبات في تنفيذها، هذه 
الإداري أوامر للإدارة ويلاحظ أن موقف المشاكل عادة ما تكون ذات طبيعة قانونية مثل مسألة إصدار القاضي 

الفقه لم يكن موحـدا اتجاه هذه المسألة والمشكلة القانونية الثانية التي عانت منها القرارات القضائية الإدارية في 
حالة تنفيذها هي الحجز على أموال الدولة والهيئات التابعة لها حيث ثار خلاف حول مدى جواز الحجز على 

والهيئات التابعة لها في حالة دعوى التعويض المرفوعة ضد الإدارة حيث سنبين القواعد التي تحكم المال أموال الدولة 
العام والمشاكل التـي تعتـرض تنفيـذ قرارات التعويض القضائية وهناك مشاكل تتسم بأنها ذات طبيعة واقعية منها ما 

 .دتهيرجع سببه للإدارة في حد ذاتها ومنها ما هو خارج عن إرا
وأمام امتناع الإدارة عن التنفيذ، كان لزامـا علـى المشـرع الجزائـري أن يجـد حل لهذه المشكلة، ومن الحلول التي سنها 
نجد أسلوب الغرامـة التهديديـة التـي جـاء الاعتراف التشريعي بها فـي قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة ، حيـث 

 أيضاسيلة ضغط على الإدارة لحملهـا علـى تنفيـذ القـرارات القضـائية الإدارية ومن الحلول تعتبـر الغرامة التهديدية و 
التي تبناهـا المشـرع الجزائـري لمواجهـة امتنـاع الإدارة عن التنفيذ هو تجريم فعل الامتناع أو الاعتراض أو عرقلـة عمليـة 

مكـرر، وهنـاك طريقة أخرى 831ات فـي نـص المـادة التنفيـذ مـن قبـل الموظف المختص وذلك في قانون العقوب
أي التنفيـذ عن طريق الخزينة العمومية، حيث تقوم هـذه  18/20استعملها المشرع للتنفيذ وهي ما جـاء بهـا قـانون 

زائـر ي الأخيـرة باقتطـاع مبلـغ الـدين مـن حساب الإدارة المدينة، هذه هي مجمـل الحلـول التـي تبناهـا المشـرع الج
 .لمواجهة ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية

 
 

الأحكام القضائية، القرارات القضائية، إشكالات التنفيد، القضاء الإداري، أطراف   : حيةاالكلمات المفت
 التنفيد، قانون العقوبات و الإجراءات الجزائية.

 
 
 
 



 

Summary in English 

 

The administrative judgments and decisions against the administration face 

some problems and difficulties in their implementation. These problems are 

usually of a legal nature, such as the issuance of administrative orders by the 

administrative judge and notes that the position of jurisprudence was not 

uniform in this case. The implementation of the seizure of the state funds and its 

affiliated bodies where there was a dispute over the extent of the possibility of 

seizure of state funds and its affiliates in the case of compensation proceedings 

against the administration where we will determine the rules governing the 

public money and problems in the Judicial decisions are made and there are 

problems that are of a real nature, such as those that are caused by the 

administration itself and what is beyond its control 

In light of the administration's failure to implement, it was incumbent on the 

Algerian legislator to find a solution to this problem. One of the solutions we 

have adopted is the method of the threatening fine, which is the statutory 

recognition in the Civil and Administrative Procedures Act. One of the solutions 

adopted by the Algerian legislator to face the administration's failure to 

implement is to criminalize the act of abstention or objection or to obstruct the 

implementation process by the competent officer in the Penal Code in the text of 

article 138 bis, Another method used by the legislator for implementation is the 

provisions of Law 91/02, ie implementation through the public treasury, where 

the latter deducts the amount of debt from the account of the city administration, 

this is the total solutions adopted by the Algerian legislator to face the 

phenomenon of the administration's failure to implement administrative judicial 

decisions . 

key words : Judicial decisions ، Problems of implementation  ،  Administrative 

judiciary  ، Implementation Parties  ، Penal Code and Criminal Proced 
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 مقدمة:

ضد إن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية يعتبر ضمانا لتجسيد دولة القانون على أرض الواقع وحماية   للمواطن 
 145ولهذا يعتبر التنفيذ من المواضيع المهمة في القانون الإداري وتتجلى هذه الأهمية فيما جاءت به المادة  الإدارة

ختصة أن تقوم في كل وقت ومكان وفي معيع الرروف تنفيذ من الدستور الجزائري   "على كل أجهزة الدولة الم
أحكام القضاء ، ولذلك يتوجب على الإدارة أن تحترم أحكام القضاء وتعمل على تنفيذها سواء صدرت في 

 مواجهتها أو في مواجهة الأفراد فالإدارة ملزمة بالتنفيذ في كلتا الحالتين.

ن قـوة القضـاء كمؤسسة دستورية تكمن في تنفيذ إقـوة قضـائها، فـ ولـة تكمـن فـيوإذا كان قد قيل أن قوة الد
 أحكامه و قراراتـه.

تعديل مـن  833وحتى يعطي الدستور الجزائري أهمية لإحكـام القضـاء و يضـمن لهـا حسـن التنفيذ جـاءت المـادة 
                           مؤكـدة علـى الصرامة في تنفيذ الأحكـام القضـائية و ذلـك بقولهـا 0283الدسـتور الجزائـري لسـنة 

 .( )علـى كـل أجهـزة الدولـة المختصة أن تقوم في كل وقت و في معيع الرروف بتنفيذ أحكام القضاء

الجزائري إلى وضع مجموعة من سعى المشرع  إن امتناع الإدارة عن التنفيذ دون سبب مشروع يعد مخالفة للقانون ،
الوسائل من اجل ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها والحد من تعسفها و امتناعها عن التنفيذ، إذ 
 خصص بابا لتنفيذ ألأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة والوسائل التي يمكن اللجوء إليها في حالة عدم التنفيذ.

عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية الصادرة ضدها لايجسد مجرد الضرر الذي  هذا الامتناع من طرف الإدارة 
بل يعد مساسا بهيبة القضاء الإداري ’يرتبه هذا الامتناع في حق الطرف المحكوم له الذي يكون في مواجهة الإدارة 

 .ويقضي على الآمال المعولة عليه من طرف الإفراد  كونه الملاذ لهم من تعسف الإدارة

فالإدارة العامة كثيرا ما تمتنع عن التنفيذ و تتجاهل التزامها اتجاه مبادئ القانون بمراهر تختلف باختلاف الأسباب 
الّتي  تتذرع بها ، فتارة نجدها لا تكترث بحجية الأحكام و القرارات صراحة ، أو تتراهر باتخاذها الخطوات اللازمة 

عدام الاعتمادات المالية أو بوجود إشكالات قانونية مختلفة و في حالات للتنفيذ و تارة أخرى نجدها تتذرع ّ  بان
عديدة تتذرع بالمصلحة , والأصل أن المصلحة العامة تقتضي التزام الإدارة بتطبيق القانون التطبيق السليم، و تعبيرا 

 عنه الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء.
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ضائية الصادرة ضد الإدارة لا زالت تعرف   الكثير من ولما كانت إشكالية تنفيذ الأحكام و القرارات الق
الصعوبات و حاولت مختلف الأنرمة المقارنة إيجاد وسائل لضمان تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الصادرة 

 .ضد الإدارة  ، و إن لم ترقى إلى الوسائل المستعملة في تنفيذ الأحكام و القرارات الصادرة في مواجهة الأفراد

إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الإدارة من المواضيع الجديرة  ا فان أهمية موضوعلذ
بالبحث وذالك من أجل التعرف على ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضدها 

 بإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية . و  إيجاد الحلول المناسبة لتفعيل الوسائل القانونية الكفيلة

 فيرجع إلى أسباب ذاتية وأخرى موضوعية ، الأسباب الذاتية  هي رغبتي لهذا الموضوعيي وعليه فإن اختيار 
مقارنة في هذا المجال باعتباره دائم المرونة والتطور  و معلوماتي للبحث في هذا الموضوع، و   توسيع معارفي وميولي

مع معيع فروع القانون الأخرى و الرغبة في المساهمة ولو بالتقليل أما من الناحية الموضوعية، فتتلخص في 
 الإشكالات القانونية والواقعية التي تحول دون تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضد الإدارة رغم وجوب تنفيذه.

ذا المجال و إيجاد حلول لإشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات الاهتمام بمجال القانون الإداري ورغبتنا في البحث في ه
القضائية الإدارية وبالتالي إظهار المسـاس الخطيـر بحقـوق المـواطن بتعنـت الإدارة فـي عـدم تنفيذ القرارات القضائية 

 .راراتو منه البحث و التعرف على الوسائل التي تؤدي إلى إجبار الإدارة على تنفيذ هذه الق .الإدارية

 :هذه تهدف إلى تين دراسإوعليه ف

التي تتذرع بها لتبرير هذا الامتناع  والأسبابعن تنفيذ القرارات القضائية الصادرة ضدها , الإدارةظاهرة امتناع  إبراز
من حيث  الإداريالمشاكل القانونية للنرام القضائي  لأهمالحقيقية , مع توضيح  الأسباب, وبالتالي الكشف عن 

, و  تسليط الضوء على العقوبات  الأخيرةمع مراعاة امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها هذه  الإدارةزع مع التنا
 .المترتبة عن الامتناع عن تنفيذ الجزاءاتو 

 على دراسات سابقة متمثلة في :ت اعتمد

القانوني لتنفيذ القرارات القضائية و الإدارية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق،  الإطاربن عائشة نبيلة، تطور  -
 . 0282جامعة الجزائر، 

إبراهيم أوفايدة، تنفيذ الحكم الإداري ضد الإدارة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، سنة  -
8113. 
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أمزيان كريمة، دور القاضي الإداري في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص، مذكرة  مقدمة لنيل  -
 .0288شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق، جامعة باتنة،سنة  

ية الإداريـة الصـادرة ضـد وفيلالي خالد، ضمانات تنفيذ الأحكام و القرارات القضائ ننور الديخميسي  -
 .0221 -0222الإدارة, مذكرة مقدمة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، دفعة 

رمضاني فريد , تنفيذ القـرارات القضـائيـة الإدارية وإشكـالاتـه في مواجهـة الإدارة,مذكرة مكملة لنيل شهادة  -
 .0282عامة , كلية الحقوق , جامعة باتنة  وإدارة إداريتخصص قانون ’الماجستير في العلوم القانونية 

 أما عن الصعوبات التي اعترضتني في هذا البحث : 

أبرزها قلّة المراجع و الدراسات و البحوث الّتي لها علاقة بالموضوع , بالإضافة إلى قلة الأحكام و القرارات   
 يدية .القضائية الصادرة عن القضاء الإداري الجزائري في مجال الغرامة التهد

 بإشكالات تعلقت سواء الباحثين بعض إليه سبق الذي البحث مسار استكمال في الدراسة هذه وتندرج
 .المالي بالتهديد الأمر تعلق أو بالتنفيذ الإدارة إلزام واليات رقط أو التنفيذ

 يمكن طرح الإشكال التالي: قومما سب

 الامتناع إلى بالإدارة أدت التي الأسباب وما, .؟ الإدارية القضائية القرارات تنفيذ يحكم الذي القانوني الإطار ماهو
 .؟ القراراتو  الأحكام هذه تنفيذ عن

 وتتفرع عن الإشكالية مجموعة من التساؤلات كالتالي :

 القضائية الصادرة ضدها ؟ القراراتو  الأحكامبتنفيذ  الإدارةأي مدى تلتزم  إلى -

هل أن غياب الوسائل الفعالـة والناجعـة لإجبـار الإدارة علـى تنفيـذ الأحكـام و القرارات القضائية الإدارية  -
 ؟ الحائزة لقوة الشيء المقتضى فيـه هـو السـبب المباشـر لتعنت الإدارة

 هل يمكن الحجز على أموال الدولة؟ -

 لعدم تنفيذها للقرارات القضائية ؟ الإدارةماهي مبررات  -

للموضـوع   إتباع المنهج  فـي دراسـتي توللإجابة عن التساؤلات السابقة ارتأي بخصوص المنهج المتبع أما
التحليلي باعتباره الأنسـب لمعالجـة مثـل هـذه المواضـيع المتضـمنة  مشاكل عملية التنفيذ ، هذا بالاعتماد أساسا 



 :مقدمة 
 

 
 د

الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، لان بلــوغ غايــة هــذا البحــث لا  على القراءة التحليليـة لمضـمون نصـوص مـواد قــانون
 .تكون باستقراء وصفي لرـاهر النصـوص التشـريعية، لكـن بتحليـل مضـامينها وكيفيات تطبيقها

ناول في الفصل الأول النرام القانوني أتإلى فصلين , يتقسيم دراست تللإجابة على الإشكالية السابقة ارتأي
إلى ت للأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الإدارة وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين في المبحث الأول تطرق

درس فيه تعريفا أوتفرع هذا المبحث إلى مطلبين الأول ،مفهوم الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الإدارة 
فيه التنفيذ  بخصوص المبحث الثاني تناولت إما ،لحكم القضائي والمطلب الثاني تعريفا للقرارات القضائية 

 .فيه إلى إشكالات التنفيذ المطلب الثاني تطرقت ماأ ،المطلب الأول مفهوم التنفيذ ،وإشكالاته وتفرع إلى مطلبين 

إلى مبحثين    الحكم أو القرار القضائي ،قسمته أما بخصوص الفصل الثاني بعنوان وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ
 تالقضائية الصادرة ضد الإدارة وتفرع إلى مطلبين الأول تناول تالمبحث الأول النرام القانوني للأحكام والقرارا

 .فيه الصعوبات القانونية  والمطلب الثاني الصعوبات الواقعية 

 الأولالمطلب  ،إلى مطلبين  تهسمأما المبحث الثاني بعنوان الآثار والحلول في تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية ق 
خلاصة  الأخيرأسلوب التهديد المالي وفي  إلىفيه ت المطلب الثاني تطرق أمافيه أسلوب تجريم فعل الامتناع ت تناول

 وحلول .باقتراحات والاستنتاجات حول الموضوع متبوعة  الملاحرات أهمشاملة للموضوع تتضمن 
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 : النظام القانوني للأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الإدارةلالفصل الأو 

ـــــة مـــــن أجـــــل تطبيـــــق القـــــانون نرـــــرا  تتمتـــــع الســـــلطة القضـــــائية بإصـــــدار أعمـــــال قانونيـــــة قضـــــائية هـــــي وســـــائل فعال
للحجيــــــة المطلقــــــة لقــــــوة النفوذيــــــة و إنزالهــــــا موضــــــع التنفيــــــذ، و إن كــــــان هــــــذا الأمــــــر لا يطــــــر  أي إشــــــكال فيمــــــا 

مليـــــــــة إخضـــــــــاع هـــــــــؤلاء يخـــــــــص الأشـــــــــخاصّ  الطبيعيـــــــــة و المعنويـــــــــة الخاصـــــــــة نرـــــــــرا للإطـــــــــار القـــــــــانوني المـــــــــنرم لع
ــــــه خاصــــــة مــــــع  ــــــأس ب ــّــــتي وصــــــلت حــــــدا مــــــن التنرــــــيم لا ب للأحكــــــام القضــــــائية، مــــــن خــــــلال منرومــــــة التنفيــــــذ ال

 .قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

لكـــــن الجــــــدير بالدراســــــة هـــــو إنــــــزال هــــــذه الأحكـــــام موضــــــع التنفيــــــذ ضـــــد الإدارة أي تطبيــــــق و تنفيــــــذ الأحكــــــام  
علمنـــــــــا أن العلاقـــــــــة بـــــــــين الإدارة و القضـــــــــاء علاقـــــــــة يســـــــــودها بعـــــــــض اللـــــــــب   القضـــــــــائية الإداريـــــــــة، خاصـــــــــة إذا

وســـــــنتطرق في هـــــــدا الفصـــــــل إلى دراســـــــة النرـــــــام القـــــــانوني للأحكـــــــام والقـــــــرارات القضـــــــائية الصـــــــادرة ضـــــــد الإدارة 
 . 1اوإشكالات تنفيذهمن حيث المفهوم 

صـــــــدور حكـــــــم أو قـــــــرار قضـــــــائي حيـــــــث أن نهايـــــــة كـــــــل دعــــــــوى قضــــــــائية مرفوعــــــــة أمــــــــام القضــــــــاء الإداري هــــــــي 
إداري، بحيــــــث يكـــــــون هـــــــذا القــــــــرار قـــــــابلا للتنفيــــــــذ ســــــــواء في دعــــــوى التعـــــــويض أو دعــــــوى الإلغــــــــاء إذا تــــــــوافرت 

 .شـروطه

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .821ص  2عدد  0223الدولة.الجزائر،  مجل  رمضان ، مجلة غناي 1
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 :مدخل عام للأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الإدارةلالمبحث الأو 

نتناول  ،مطلبين  إلىائية ,وقمنا بتقسيمه والقرارات القض للأحكامسنتناول من خلال هذا المبحث مفهوم شامل 
البيــــــــــانات  أهمالمطلب الثاني مفهوم القــــــــــــرارات القضـــــــــــــائية و  أماتعريفا للاحــــــــــــــــكام القضائية  الأولفي المطلب 

 ـــــــائي .التي يتضـــــــــمنها القرار القضــــــــــــــــــــ

 : تعريف الأحكام القضائيةلالمطلب الأو 

تعريف الحكم القضائي  الأوللفرع ا، فرعين  إلىكام القضائية وقسمناه نتناول من خلال هذا المطلب تعريفا للاح
 المترتبة عن صدور هذه الأحكام القضائية. الآثاروالفرع الثاني نبين فيه  ،

 : تعريف الحكم القضائيلالفرع الأو 

 أولا تعريف الحكم القضائي

 1قلت.معع حكم. قال الجوهري: الحكم مصدر قولك: حكم بينهم يحكم حكما، إذا قضى  :الأحكام
حكمت الرجل  قولك:و معناه في اللغة: المنع، و إليه ترجع تراكيب مادة "   ك م "، أو أكثرها، فمن ذلك 

 .تحكيما، إذا منعته مما أراد
 .2الحل الّذي ينتهي إليه القاضي بالاعتماد على أسباب و أسانيد قانونيةّ   بأنعترف هو الأمر الثابت الم لغة :

يمكن تعريف الحكم القضائي على أن الحكم القضائي بمعناه الواسع يعني كل حل ينتهي إليه يراها  قانونا:
كما ّ بناء على الأسانيد و الأسباب القانونية الّتي يراها ً  .صحيحة في نزاع مطرو  أمامه وفق القانون المنرم لذلك

القاضي في النزاع المطرو  أمامه في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها، والتي تكون مناسبة، و عبارة الحكم 
هذا ما   القضائي فيما هو معمول به عبارة عامة يقصد بها كل ما يصدر من القضاء من أحكام و قرارات بما فيه و

 3.كرسته المحكمة العليا سابقا, الأوامر الاستعجالية

                                                           
 .1،ص  0282بن عائشة نبيلة، تطور الاطار القانوني لتنفيذ القرارات القضائية و الإدارية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 1
 .2،ص 8113إبراهيم أوفايدة، تنفيذ الحكم الإداري ضد الإدارة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، سنة 2
  .28منشور في المجلة القضائية، عدد  02/21/8111بتاريخ  812ليا رقم قرار المحكمة الع3
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فالحكم القضائي هو ذلك العمل القضائي الصادر من القاضي لحسم ا كانت طبيعة النزاع، فهو نزاع مطرو  عليه 
أي كانت الخصومة كما أن كلمة حكم تشمل كل القرارات الّتي تتخذها السلطة القضائية على اختلاف أنواعها 

 .درجا و تشكيلاو 

إن كان اصطلا  الحكم في الجزائر قاصر على الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في حين أن لفظ القرار 
 يطلق على الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية سواء تعلّق الأمر بصدورها في مسائل إدارية أو مدنية.

يطلق في فرنسا عل الأحكام الصادرة من المحاكم العليا المدنية و الإدارية،  " Jugement"فإن اصطلا  حكم 
في حين نجد د أن المشرع المصري وحصل استعمال اصطلا  الحكم بإطلاقه على كل الأحكام القضائية باختلاف 

 .1أنواعها و درجا مهما كانت الجهة القضائية الّتي أصدرتها

جراءات المدنية و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و باللغة الفرنسية لكن كما وردت كلمة القرار في قانون الإ
الحالات أولا باللغة الفرنسية ثم 2القانون يوضع في أغلب  " Décision"من غير معناها باللّغة العربية، لأن

واضعوا النص بالصياغة  يترجم إلى اللغة العربية و في أحيان كثيرة تأتي الترمعة لا تعبر عن المعنى الّذي قصده
 3الفرنسية.

و تعني الحكم الصادر " Jugement" حيث نجد في قانون م في هذا القانون لها وجهتين، الوجهة الأولى حكم 
و ترمعة إلى حكم بدل قرار, هو المعنى " Décision" عنّ  الإجراءات المدنية أن كلمة حكم الوجهة الثانية أو

 .4الصحيح

هذا ما أدى إلى تناقض بين قرارات الغرف الإدارية أيضا إلى الخروج عن المعنى الحقيقي للمادة القانونية، لأن  
هناك من القضاة عند النطق بالحكم نفهم منه لا تشمل حكم و قرار و أمر و هناك من القضاة من يرجع إلى 

 5.النص الفرنسي ليفهم ما قصدته المادة القانونية

                                                           
1Delaubardere André, Jean-Claude venézia et gaudement, Traité de droit administratif, Tome 2, 13 eme Édition 

L.G.D.J, paris, 1998.p76 

 . 9،ص 0222، امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الإدارية، مذكرة ماجستير، جامعة محمد خيضر بسكرة، حسينة شرون2
 .82حسينة شرون، المرجع السابق، ص 3

Guettier Christophe, Droit Administratif, Montchrestien, 2 édition, Montchrestien, Paris, 2000 P 434 
 .28عائشة نبيلة المرجع السابق، ص بن 5
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 ماتهثانيا:تقسي

  :1يمكن تقسيم الأحكام القضائية إلى تقسيمات عديدة باختلاف أس  التقسيم
 : فعلى أساس التقسيم الموضوعي -أ

 :بالنظر إلى طبيعة موضوعها
 (في القضايا المدنية محكمة هو القرار الصادر عن):أحكام مدنية - 

 (تنقسم إلى أحكام حضورية وغيابية، وحضورية اعتبارية كذا الأحكام الغيابية بالتكرار ):أحكام جزائية –

 ة:) هي قواعد تجارية و التي تطبق في الأعمال و الأنضمة التجارية (أحكام تجاري -
 :بالنظر إلى وظيفتها

 :هي أن تصدر أحكام حول الواقع منزهة من رغبة الهوى وبالتالي هي صفة الأحكام أحكام موضوعية - 

الحكم يكون وقتياً عندما لا يفصل في أصل النزاع بل يقتصر على اتخاذ بعض التدابير  ).أحكام وقتية  –
 (الاحتياطية أو العاجلة التي تهدف إلى حماية بعض المراكز القانونية

 :)هو الأمر التي تصدره المحكمة بناءا على طلب دون تبليغ الطرف الأخر (أحكام ولائية -
 :بالنظر إلى محلها

 الحكم التقريري يكتفي بالقضاء بوجود أو عدم وجود الحق أو المركز القانون للمدعي( ).أحكام تقريرية بحته - 

 :) هو الحكم الذي يقضي بإلزام المحكوم عليه بأداء معين وهو تنفيد جبري ( أحكام إلزام  –

هذه الأحكام  إما تنشئ حقوق أو مراكز لم تكن موجودة قبل الحكم أو تقر بتعديل أو إنهاء  ):أحكام منشئة -
 (حق أو مركز قانوني موجود

الإجرائية فضلا عن تقسيماتها ومن حيث ومن هنا نتعرض إلى أهم التقسيمات التي تتم على الأس   -ب 
 .مضمونها بغرض البيان الدقيق لمعاني المصطلحات المستعملة

ــــــــــــــــــــدعوى أو في مســــــــــــــــــــألة إجرائيــــــــــــــــــــة -8 ــــــــــــــــــــث صــــــــــــــــــــدورها في موضــــــــــــــــــــوع ال   :مــــــــــــــــــــن حي
تنقســم مــن هــذا الجانــب إلى أحكــام فاصــلة في الموضــوع وأحكــام إجرائيــة وتعــد الأحكــام الفاصــلة في الموضــوع تلــك 

الطلبـــات والـــدفوع الموضـــوعية ســـواء بقبولهـــا أو برفضـــها أمـــا الأحكـــام الإجرائيـــة فهـــي الـــتي تفصـــل في  الـــتي تفصـــل في

                                                           
 . 13،ص8118 الجزائر , 8ط بشير محمد، الطعن بالاستئناف ضد الأحكـام الإداريـة فـي الجزائـر، ديـوان المطبوعات الجامعية،1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
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ـــــــــــــــــــــــــــل الاختصـــــــــــــــــــــــــــاص ـــــــــــــــــــــــــــاء ســـــــــــــــــــــــــــير الخصـــــــــــــــــــــــــــومة مث ـــــــــــــــــــــــــــور أثن ـــــــــــــــــــــــــــتي تث ـــــــــــــــــــــــــــة ال  .المســـــــــــــــــــــــــــائل الإجرائي
  :حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث محلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن-2

تنقســم الأحكــام مــن حيــث مضــمون القضــاء الصــادر في الحكــم إلا أحكــام تقريريــة )كاشــفة( و إلى أحكــام منشــئة 
والحكــم التقريــري يكتفــي بالقضــاء بوجـــود أو عــدم وجــود الحــق أو المركــز القـــانون للمــدعي ومــن أمثلــة ذلــك الحكـــم 

المنشــئ يتمثــل في الحكــم الــذي ينشــئ أو  بــبراءة الذمــة والحكــم بصــحة عقــد البيــع ونفــاذه والحكــم بــالبطلان والحكــم
يعــدل أو ينهــي حــق أو مركــز قــانوني موضــوعي مثــل الحكــم بفســخ العقــد الملــزم لجــانبين في غيــاب كــل شــرط فاســخ 
والحكم بشـهر الإفـلاس وحكـم الإلـزام هـو الحكـم الـذي يقضـي بـإلزام المحكـوم عليـه بـأداء معـين قابـل للتنفيـذ الجـبري 

ــــــــــــــــــل إلــــــــــــــــــزام مســــــــــــــــــبب الضــــــــــــــــــرر بــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــائع بتســــــــــــــــــليم الشــــــــــــــــــيء المبيــــــــــــــــــعمث  .فع التعــــــــــــــــــويض وإلــــــــــــــــــزام الب
 :مـــــــــــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــــــــــث اســـــــــــــــــــــــــتنفاذ المحكمـــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــلطتها في المســـــــــــــــــــــــــألة الـــــــــــــــــــــــــتي فصـــــــــــــــــــــــــلت فيهـــــــــــــــــــــــــا -3

 .تنقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الأحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام إلى أحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام قطعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وأحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير قطعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
والحكـم القطعـي هــو الحكـم الـذي يفصــل في مسـالة معينــة بصـورة حاسمـة تســتنفذ سـلطة المحكمـة بالنســبة لهـا وحيــث 

 الأحكــــــــــــــــام الفاصــــــــــــــــلة في الموضــــــــــــــــوع أحكــــــــــــــــام قطعيــــــــــــــــة فــــــــــــــــإن الأحكــــــــــــــــام الإجرائيــــــــــــــــة نوعــــــــــــــــان: أن كــــــــــــــــل
 .يعتـــــــــــبر الأول أحكـــــــــــام قطعيـــــــــــة كـــــــــــالحكم الصـــــــــــادر في مســـــــــــألة عـــــــــــدم الاختصـــــــــــاص أو ســـــــــــقوط الخصـــــــــــومة-
ـــــــة كالأحكـــــــام المنرمـــــــة لســـــــير الخصـــــــومة والأحكـــــــام المتعلقـــــــة بـــــــالتحقيق- ـــــــبر الثـــــــاني أحكامـــــــا غـــــــير قطعي  .1ويعت

مختلطـا فيشـمل علـى قـرارين أحـدهما قطعـي والآخـر غـير قطعـي الـذي قـرر أن القطعـة الأرضـية لكن قد يكون الحكـم 
المتنـازع عليهـا ملكيـة خالصـة للمطعـون ضـده واسـتولت عليهــا البلديـة دون وجـه حـق ممـا يخـول لملكهـا حـق الحصــول 

المخـتلط فقـد أدخلـه  يـد قيمـة القطـة الأرضـية.ونررا لعـدم وجـود نـص يتعلـق بـالحكمدعلى التعويض وعـين خبـير لتح
 .القضاء ضمن الحكم التمهيدي وطبق عليه أحكامه

  :من حيث وضو  إتجاه المحكمة في موضوع النزاع -2
الأحكام الغير قطعية إلى أحكام تمهيدية وأحكام تحضيرية وترهر صعوبة التمييز في ان الحكم الواحد في  2تنقسم

الدعوى مماثلة يمكن أن يكون تحضيريا أو تمهيديا ومثال ذلك: الحكم بتعيين خبير في دعوى التعويض الذي يكون 
دعي ويكون تحضيريا حين يكون غرضه التأكد تمهيديا حين يكون الغرض منه مجرد تقدير الأضرار التي لحقت الم
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من وقوع الخطأ من المدعى عليه ولعدم وجود أي نص في القانون يسمح بالتفرقة بين الحكمين التمهيدي 
والتحضيري فقد اعتبرت المحكمة العليا ذلك مسألة تكييف تتعلق بالقانون ولقضاة الموضوع استخلاصها من وقائع 

 .الدعوى وتخضع لرقبتها
 :ن خلال أحكام المحكمة العليا نستخلص أن الحكم يكون تمهيديا في الحالات التاليةوم
 .فصل في جانب من جوانب النزاع-
 .م  بحقوق الطرفين-
 .أبدى القاضي رأيه في النزاع-
 .صدرـيـبئ لصالح أي من الخصمين سـنـزاع ويـنـنبأ من خلاله اتجاه المحكمة في موضوع الـتـيمكن أن نستشف أو ن-

وضوع ـر بمـثـام أكـات تسمح للقاضي بالإلمـقـيـقـراء تحـله إجـأما في عك  الحالات المذكورة وحين يصدر حكما مح
 ،النزاع والفصل فيه على ضوء نتائجها فإن الحكم يكون تحضيريا ومن أمثلته نذكر: الحكم بانتقال المحكمة للمعاينة

 .د المسؤول عن الحادثالحكم بإجراء تحقيق لسماع الشهود قصد تحدي
 :وتبدو أهمية التفرقة بين الحكمين فيما يلي

يجوز استئناف الحكم التمهيدي مالم ينص القانون على خلاف ذلك وهو عك  الحكم التحضيري الذي لا - 
 1ق.إ.م.إ. 333 ادةيجوز استئنافه سوى مع الحكم القطعي الم

 .وع حجية الشيء المقضي فيه خلافا للحكم التحضيرييحوز الحكم التمهيدي الذي يفصل في جزء من الموض- 
 من حيث قابلية الأحكام للطعن -2

 :توجد عدة أنواع تختلف بقدر قابليتها للطعن وهي
الحكم الابتدائي :وهو الحكم الصادر في الدرجة الأولى والقابل للاستئناف وهو حال غالبية الأحكام الصادرة - 

الخاضعة للقانون الخاص وكذا القرارات الصادرة عن المجل  القضائي في منازعات عن المحكمة في إطار المنازعات 
 .الإدارة

هو الحكم الذي يصدر في الدرجة الأولى والأخيرة فلا يقبل الاستئناف سواء صدر عن  : الحكم الإنتهائي- 
 .المحكمة أو عن المجل  القضائي أو عن المحكمة العليا

الذي يصدر في الدرجة الأخيرة فلا يقبل الاستئناف ويكون ذلك في حالة صدوره هو الحكم  : الحكم النهائي- 
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 .في الدرجة الثانية أو صدوره عن الدرجة الأولى وانقضاء الميعاد المقرر لتقديمه
هو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن القانونية سواء كانت عادية أو  : الحكم البات- 

 .وسواء كان باتتا منذ صدوره أو أصبح كذلك بفوات مواعيد الطعن فيه غير عادية
تنقسم الأحكام من حيث قابليتها للطعن بالمعارضة إلى أحكام حضورية : 1الحكم الحضوري والحكم الغيابي- 

 في:ــوغيابية ويختلف معيار وصف الحكم بأنه غيابي بسبب ما إذا صدر عن المحكمة أو عن المجل  القضائي ف
  :الحالة الأولى- 

تكون العبرة بحضور المدعى عليه أو وكيله ويعد حكم حضوره بنفسه أو بواسطة وكيله في اليوم المحدد رغم صحة 
 :2التبليغ ويستثنى من هذه القاعدة حالتين يعتبر فيهما الحكم حضوريا إعتباريا

  .تسليم التكليف بالحضور إلى المدعى عليه بالذات  -أ
 .التكليف بالحضور ويكون ذلك في حالة تعدد المدعى عليهمتجديد  -ب
 :الحالة الثانية- 

واء ـتكون العبرة بتقديم العرائض ويكون الحكم حضوريا حين تقدم عرائض أو مذكرات مكتوبة في الجلسة س
في جلسة دوا ملاحرات شفوية ـامون عنهم قد ابــو لم يكن الأطراف أو المحـوع حتى ولـات أو دفـبــتضمنت طل

الأحكام التي فصلت في موضوع الدعوى بعد الرفض دفع شكلي أو دفع بعدم  يأيضا حضور المرافعات. وتعد 
بالرغم من دعوى الرئي  له للقيام  احتياطياالقبول وكان المدعى عليه قد امسك عن الدفاع في موضوع الدعوى 

 .3 ق.إ.م.إ013 - 010المادة  - 011المواد  فتصدر غيابيا الأخرىبذلك أما في معيع الأحكام 

ن الحكم النهائي هو الحكم الذي لا يقبل الطعن بالطرق العادية فالحكم الذي استنفذت فيه طرق الطعن العادية ا
ولكنه معرض للطعن فيه بطرق الطعن غير  من معارضة أو استئناف أو تمييز يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا ،

العادية سواء كان إعادة النرر أو النقض ، فإذا ما أصبح ممتنعا عن الاعتراض عليه بطرق الطعن غير العادية لفوات 
 .موعدها قصدا أو إهمالا ، أو لاستخدامها فعلا لكن فصل فيها بالرفض فحينئذ فقط يصبح حكما باتا
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 المترتبة عنها الآثارالثاني:الفرع  

 1أولا : خروج النزاع من ولاية المحكمة
يترتب عن صدور الحكم إجرائيا أو موضوعيا إستنفاذ المحكمة سلطتها بالنسبة للقضية فلا يجوز لها العدول عنه ولا 

أن تحكم  اختصاصهاتعديله ولو تبين لها عدم صحة ما فصلت به ولذلك فلا يجوز للمحكمة التي قضت بعدم 
بعد ذلك باختصاصها كما لايجوز للمحكمة أن تقضي بشمول حكمها بالنفاذ المعجل بعد أن سبق صدوره غير 

 :مشمول به وتستثنى من هذه القاعدة الحالات التالية
يجوز للمحكمة أن تعيد النرر في الحكم الذي أصدرته إذا قدم الطعن فيه بطريق المعارضة أو إلتماس إعادة - 

  .أو إعتراض الغير الخارج عن الخصومةالنرر 
يجوز للمحكمة أن تصحح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية محضة كتابية كانت أو حسابية مثل الخطأ في  - 

 .كتابة إسم أحد الخصوم أو الخطأ في حساب مبالغ التعويضات
 .يجوز للمحكمة أن تفسر ما يشوب حكمها من غموض- 
فصل في طلب موضوعي صراحة كان أو ضمنيا فإنه يجوز لأحد الخصوم الرجوع أمام إذا أغفلت المحكمة عن ال- 

تلك المحكمة ليطالب منها بالفصل فيه والمثال عن حالات الإغفال الصريح نذكر حالة القضاء بإحالة الأطراف 
لبا لرفع دعوى مستقلة بخصوص طلبات معينة قصد تفادي تأخير الفصل في الدعوى الأصلية كما يحدث غا

الأثاث الذي يقدم بمناسبة دعوى الطلاق أما عن الإغفال الضمني فنذكر حالة القضاء  استردادبالنسبة لطلب 
 .بإسناد حضانة الأولاد للأم دون منحها النفقة المرتبطة بها

يجوز لنف  المحكمة أن تنرر في نف  الطلبات إذا صدر الحكم سابقا برفض الدعوى في الحال بمعنى في حال - 
  .الملف ويكون ذلك مثلا إذا كانت الدعوى غير مؤيدة بمبررات وأسانيد كافية

تنرر المحكمة في القضية رغم سبق إصدارها حكما فيها إذا أحيلت إليها من جهة قضائية عليا ويحدث ذلك في - 
 :الحالات التالية

إذا ألغى المجل  القضائي الحكم المستأنف وكانت القضية غير مهيأة للفصل فيها فإنه يحيل القضية   -8
للمحكمة للفصل في موضوعها ويحدث ذلك خاصة إذا اكتفى الأطراف والقاضي بمناقشة الدفع الشكلي أو 
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 .1الدفع بعدم القبول المثار
حالة القضية إلى المحكمة للفصل في موضوعها متنازلا عن إذا ألغى المجل  القضائي الحكم المستأنف وفضل إ  -0

 .حقه في التصدي رغم أن القضية مهيأة للفصل فيها ويحدث ذلك مثلا في حالة إلغاء حكم غير قطعي
إذا قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض ونقضت الحكم المطعون فيه أو جزء منه وتركت من النزاع ما يتطلب  -3

وز لها أن تحيل القضية إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المنقوض مشكلة من تشكيلة الحكم فيه فإنه يج
 .أخرى

 ثانيا : تقوية وتقرير الحقوق
القاعدة العامة أن يكون الحكم مقرر للحق محل النزاع ولا يخلق للخصوم حقوقا جديدة من أمثلة ذلك تقرير حق 2

كم الذي يصدر بتقرير الحق وإنما يقويه أيضا وذلك بإنشاء بعض المزايا المديونية وحق الملكية ولكن لا يكفي الح
 :للخصم الذي صدر الحكم لصالحه وأهمها

 .قطع النزاع في الحق المتنازع فيه ومنع المحكوم عليه من تجديده في المستقبل - 8
ء ويخول له حق تنفيذه نشوء سند رسمي هو نسخة الحكم القضائي يحل محل السند الذي كان أساسا للإدعا - 0

 .تنفيذا جبريا فور صدوره إذا كان معجل النفاذ وبعد إستنفاذ طرقي الطعن العاديين وفوات ميعادهما
  .سنة ولو كان من الحقوق التي تنقضي بمدة التقادم القصير 32تصبح المدة المسقطة للحق  - 3
عوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل على يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في أصل الد - 2

إضافة إلى ذلك توجد أحكام .م .قمن  132المادة  حق تخصيص بعقارات مدينه ضمانا لأصل الدين والمصاريف
 .منشئة لحالة جديدة لم تكن موجودة قبل صدوره مثل الحكم بالإفلاس أو بالتطليق

 ثالثا : حجية الشيء المقضي فيه
حيث يترتب عن صدور الحكم إكتسابه حجية الشيء المقضي فيه والتي تعد قرينة قانونية مفادها أن الحكم 
يتضمن قضاءا عادلا وصحيحا بمعنى أن الحكم قد صدر صحيحا من حيث الشكل وعلى حق من حيث 

فقرة  331المادة  هاالموضوع ولا يحوز الحكم حجية الشيء المقضي فيه إلا إذا توفرت فيه ثلاث عناصر نصت علي
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 :وهي دنيالم قانون من ال 8
لا تتعدى حجية الشيء المقضي فيه أطراف الدعوى وهو شأن العقد الذي لا تسري آثاره  وحدة الأطراف :-أ

سوى بين أطرافه ولا تمتد إلى الغير والعبرة بالصفة في الدعوى لا بالصفة في التقاضي فيعد طرفا في الدعوى كل من 
فسه أو عن طريق ممثل ـنـصومة باعتباره مدعيا أو مدعى عليه أو متدخلا أو مدخلا سواء قام بذلك بشارك في الخ

ته أصيلا ـ  الدعوى بصفـفـد نـديـه تجـاره ممثلا وصدر الحكم فيها يجوز لـبـتــع دعوى باعــام الشخص برفــإذا قـف
آخر في رفع ومباشرة نف  الدعوى ولا والعك  ممكن حيث يجوز لمن رفضت دعواه أن يكون وكيلا عن شخص 

تي ــوال الـق بالأمـلـعـتـتي تـــم الخاص بالنسبة للأحكام الـفهـلـوصى لهم وخـة والمـورثــد غيرا لخلف عام للخصوم كالـعـي
 .1عليها حقوق من صاحبها الأصلي اكتسبوا
 :أن تتحد العناصر الثلاثة التاليةوهو ما ترمي إليه الدعوى ويشترط لكي يتحد محل الدعوى : وحدة المحل -ب
نوع القرار الذي يطلب من القاضي:ويكون تقريرا أو إنشاء أو إلزام أو قرارا وقتيا ويختلف المحل باختلاف هذا -

 .عن هذا العقد ناشئ التزامالقرار فدعوى صحة عقد معين مختلفة عن دعوى إلزام الخاصة بتنفيذ 
لوب حمايته: فالدعوى التي ترمي إلى تقرير حق ملكية أرض تختلف عن دعوى نوع الحق أو المركز القانوني المط-

 .تقرير حق الارتفاق على هذه الأرض ودعوى الحيازة تختلف عن دعوى الملكية
ذاتية الشيء محل الحق المطلوب حمايته: فدعوى تقرير ملكية عقار تختلف عن دعوى تقري ملكية عقار أو  -

ل وحدة الدعوى أن يكون المطلوب في دعوى مجرد نفي المطلوب في دعوى سابقة منقول آخر ولكن هذا ينفي مح
 .2مثل دعوى صحة عقد ودعوى بطلانه

يتمثل السبب في الأساس الواقعي والقانوني الذي تتأس  عليه الدعوى فإذا رفع شخص : وحدة السبب -ج
دعوى بطلان عقد على أساس الغلط أو التدلي  ورفضت دعواه فلي  هناك ما يمنعه من أن يجدد دعواه 

د المدعي لكن يجب التفرقة بين سبب الدعوى وأدلتها فإذا إستن الاستغلالبالبطلان على أساس نقص الأهلية أو 
على ورقة عرفية لإثبات ما يستوجب تقديم ورقة رسمية وخسر دعواه فإنه لا يستطيع رفع نف  الدعوى إستنادا إلى 

طعن فيه بالطرق ـق الـجرد صدوره أو غيره دون الإخلال بحـبت للحكم بمـثـأدلة أخرى مهما كانت قوتها والحجية ت
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ملة له والمرتبطة به إرتباطا وثيقا ولازما ولكن لا ترد الحجية على كل ما المقررة قانونا وتشمل المنطوق والأسباب المك
يتضمنه منطوق الحكم من عبارات إنما يقتصر على ما يكون منها فاصلا في الدعوى فالحكم القضائي بالنفقة 

 بمحل طلله حجية في النسب ولو وصف المحكوم له كإبن في المنطوق طالما ان موضوع النسب لم يكن ليس بنللإ
 أو دفع من الخصوم .

ويعتبر الدفع بحجية الأمر المقضي فيه من الدفوع بعدم القبول التي لا تتعلق بالنرام العام لنص المشرع الجزائري  

 .قانون مدني 0فقرة  331المادة  على أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها

 صدور الحكم القضائي تنفيد ماحكم به .وعليه يترتب على 

ذلك أن الأحكام واجبة الإحترام ولا سبيل للمساس بيها مهما كان فيها من عيوب إلا بالطعن فيها بالطرق 
 .المنصوصة قانونا 

ويترتب علي صدور الحكم في وقت النطق به في الجلسة إنتهاء الدعوى ،كذا بصدور الحكم تستنفيد المحكمة 
نسبة لما فصلت فيه بحكمها ويخرج النزاع من ولاية المحكمة سواء كانت إعادة النرر من تلقاء نفسها أو ولايتها بال

 .من بناءا على طلب الخصوم 

   .1فلا تستطيع المحكمة العدول عما قضت به أو تعديله وهذا وفقا للقانون 

الأصل في الأحكام أنها مقررة أي كاشفة ويعد تقرير الحقوق وانشاؤها من أهم الآثار التي تترتب على الأحكام و 

وعندما تفصل المحكمة  للحقوق وليست منشئة لها ،لأن سلطة القضاء لا تقوم بسن القوانين وانما تقوم بحمايتها ، 

في النزاع انما تكشف عن الحقوق المتنازع فيها ولا تنشئ لأطراف الدعوى حقوق جديدة ، اي ان للأحكام 

 .القضائية اثر رجعي
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 تعريف القرارات القضائية  الثاني:المطلب 

القرار القضائي  هو حكم إذا ما توفرت فيه أركان وشروط الأحكام ، وعليه فالقرار القضائي  يصدر في خصومة  
من ق.إ.م طرف فيه   كما أن هذا القرار يصدر  22كأصل عام تكون أحد الجهات المنصوص عليها في المادة 

انونا بالمنازعة الإدارية ، ودائما يكون مكتوب وهو في الأساس لا يختلف في ظاهره من جهة أو محكمة مختصة ق
  .عن الأحكام المدنية طبقا لما نص عليه قانون الإجراءات المدنية الجزائري

 : تعريف القرار القضائيلالفرع الأو 

القرار القضائي هو الذي تصدره المجال  القضائية بجميع غرفها عن هيئة قضائية تتشكل من ثلاثة قضاة. حيث 
أن القرار القضائي يصدر عن اختصاص المجل  القضائي في النرر في استئناف الأحكام عن المحاكم في الدرجة 

 1الأولى وفي معيع المواد حتى و لو كان وضعها خاطئا . 

 قويما لأعمال المحكمة باعتباره درجة تقاضي ثانية إعمالا لمبدأ التقاضي على درجتين. حيث يعد ت

كما يصدر القرار القضائي عن المجل  في اختصاصاته في الفصل في الطلبات المتعلقة بتنازع الاختصاص بين 
رد قضاة المحاكم التابعة  القضاة، إذا كان النزاع بين جهتين قضائيتين واقعتين في دائرة اختصاصه، و كذا طلبات

 لدائرة اختصاصه. 

فقرارات المجل  القضائي تصدر نهائية لا يجوز الطعن فيها إلا بالمعارضة في حالة الغياب و عن طريق الطرق غير 
العادية للطعن  كالتماس إعادة النرر و اعتراض الغير الخارج عن الخصومة و كذا يمكن الطعن فيه أمام المحكمة 

 طريق الطعن بالنقض. العليا عن
وهذا لا يعني أن كل غرف المجل  القضائي تصدر قرارات نهائية حيث أن الغرفة الإدارية بالمجل  القضائي إلى أن 
يتم تنصيب المحاكم الإدارية تصدر قرارات ابتدائية في بعض نزاعاتها يجوز استئنافها أمام مجل  الدولة إلا أن هذا 

  الاستئناف لا يوقف التنفيذ.

كما أن القرارات تصدر كذلك عن المحكمة العليا و مجل  الدولة غير قابلة للطعن )إلا في النزاعات الإدارية التي 
 .(ينرر فيها في أول درجة و يتم استئنافها أمامه
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 : مضمون القرار القضائييالفرع الثان

 1حيث يجب أن يتضمن القرار القضائي تحت طائلة البطلان العبارة التالية :

  223كما نصت المادة)() "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية" باسم الشعب الجزائري.إم ق. 220المادة  
 ( مايلي:.إم  .ق 

 يجب أن يتضمن القرار البيانات الآتية: 

 الجهة القضائية التي أصدرته.  -8

 أسماء و ألقاب و صفات القضاة الذين تداولوا في القضية. -0

 ة إلى تلاوة التقرير.الإشار  -3 

 تاريخ النطق بالقرار.  -2 

 الاقتضاء.  دعن النيابةاسم ولقب ممثل  -2

 .اسم ولقب أمين الضبط الذي ساعد التشكيلة -3

أسماء و ألقاب الخصوم و موطن كل منهم، و في حالة الشخص المعنوي تذكر تسميته و طبيعته و مقره  -2 
 .أو الإتفاقي ممثله القانونيالاجتماعي و صفة 

 أسماء و ألقاب المحامين و عناوينهم المهنية.  -1 

إ م ويحتوي القرار على نف  الإجراء التي سبقت  223لإشارة إلى عبارة النطق بالقرار في جلسة علنية ما  -1

لضبط قبل الإشارة إليها بشأن الحكم بالإضافة إلى أنه المستشار المقرر قد أعد تقريره المكتوب وأودعه بأمانة ا

 .جلسة المرافعات
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يوقع على أصل الحكم من طرف الرئي  ) رئي  الغرفة ( والمستشار المقرر وكاتب الضبط وإذا تعذر ذلك تطبق - 

 1 .نف  الأحكام الخاصة بالحكم والسالفة الذكر

أن يبين بإيجاز وقائع النزاع و طلبات وادعاءات الخصوم و أوجه دفاعهم، و يجب أن يشار فيه إلى إيداع  و يجب

 التقارير المكتوبة بأمانة الضبط قبل جلسة المرافعات. و يتضمن ما قضى به في شكل منطوق.

رة ، ومن خلال تعريفي ليكون قابلا لتنفيد ضد الإدا تنفيد القرارات القضائية لابد أن تتوفر على الشروطل

أهم المواضيع  في الجزائر التي أثارت مشاكل عدة في تنفيد أو إلغاء  تعتبر من التيللقرارات القضائية ومضمونها ،

القرارات القضائية حيث أن المشرع الجزائري خصها بالكثير من المواد والأحكام في قانون الإجراءات المدنية        

 .و الإدارية 

لقرارات القضائية من بين أهم السندات على إعتبارها تمثل كلمة القانون في النزاع المعروض أمام هيئة و تعتبر ا

لكي تلتزم الإدارة و ، وهدا ما يكفله الدستور ، يعد تنفيدها تنفيدا للقانون ، مخالفتها يعد مخالفة القانون القضاء 

 على ذلك من طرف القاضي. للإدارة أو إجبارها بتنفيد القرارات القضائية المواجهة

أن الاحكام الصادرة أو الفاصلة في الموضوع تعتبر حتما قطعية الإ أن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع 

فهي ليست بالضرورة أحكاما قطعية ، فمثلا فيما يتعلق بالحكم الصادر في الإختصاص و الفاصل بعدم 

الفصل في الموضوع يعتبر حكم غير قطعي و كأنه فصل في الإختصاص فإن هذا الحكم رغم أنه صادر قبل 

 ةإيجاد معيار الحكم القطعي هو الحكم الذي ينهي الخصومة في هذه الدرجة أمام المحكم الموضوع.

 

 
                                                           

  .822محمد باهي أبو يون ، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية، المرجع السابق،ص1



 الأول: النظام القانوني للأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الإدارة الفصل
 

 

 
20 

 هالتنفيذ وإشكالاتالمبحث الثاني:

 هعلى تنفيذتصور وجود حق دونما وجود سلطة تحميه وتعترف بوجود هو تلزم المدين بالطرق القانونية   لايمكن

تقاعسه في تنفيذ ما التزم به إراديا   وعند  أي سلطة إجبار المدين على القيام بما التزم به  والإذعان لما التزم به

بإجبار المدين بوسائله   ه، لأنه لا يعقل أن يقوم الدائنألزمته لسلطة العامة بالتنفيذ تحت إشراف القضاء و رقابت

، فدولة هي الوحيدة المخولة قانونا في بسط الأمن والسلم والعدل والقانون، فلا   تعهده والتزامه ذعلى تنفيالخاصة 

الأوامر  الحقيقي هو السعي والسهر على بلورة  يتوقف دورها في إصدار الأحكام والقرارات القضائية وإنما دورها

التي شرعها المشرع في الكتاب   والأحكام و القرارات الممهورة بالصيغة التنفيذية وتنفيذها وفقا للإجراءات القانونية

فضلا على وجود نصوص   ا الكتاب من ستة أبوابذتألف هيون الإجراءات المدنية الإدارية و الثالث من قان

 . 1وأحكام متفرقة في قوانين أخرى

من القانون   832ن التنفيذ هو إلزام المدين بتنفيذ ما التزم به والوفـاء به كما هو منصوص عليه في المادة إذ

كان موضوع الالتزام     تعهد عينيا وطوعيا به فإن  رغم أن الأصل هو قيام المدين بتنفيذ ما التزم به و  المدني

التزم بما   أو الفعل الضار أو للأعمال التعدي  رضتسليم عقار سلمه و إن كان موضوع الالتزام هو منع التع

قضى به القضاء و كان منقول أو مبلغ من النقود، قام بالوفاء ما التزم به ،غير انه في حال استحالة 

كفساد البضاعة أو انهيار العقار إن كان مبنى ،    لأسباب موضوعية  وخروج محل الالتزام عن إرادته  عينيا  التنفيذ

ة الدائن لمقدار مبلغ الدين الذي وفى به المدين ، ففي الحالة الأولى يكون المدين ملزما بدفع التعويض نرير أو منازع

لسلطة المحكمة ويسمي الفقه دلك بالتنفيذ عن غير   الوفاء أي يلجأ إلى التنفيذ عن طريق التعويض ، يرجع تقديره

يكون مجبرا على التنفيذ باستعمال   بما التزم به فإنه  على القيامممكنا وتقاع  المدين    المباشر.أما إدا كان التنفيذ

القوة الجبرية التي سطرها المشرع في الكتاب الثالث من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تسمى بالتنفيذ 

 .الجبري

                                                           
 3جامعة محمد خيضر بسكرة -امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارة  – من إعداد السيدة : حسينة شرون -رسالة ماجستير 1

 .23ص  0223نوفمبر 
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 : مفهوم التنفيذلالمطلب الأو 

لذا فـإن مسـألة التنفيـذ ،  لم يورد المشرع الجزائري نصوص خاصة فيما يتعلق بطرق تنفيذ القرارات القضائية الإدارية 
القضائي في المواد المدنية ذات أهمية في توضيح مجال تنفيذ القرارات القضـائية الإداريـة لأن التنفيـذ طبقـا للمبـدأ العـام 

ه من الناحية الإجرائية يختلف عن ما هو معمول به في المـواد المدنيـة لاخـتلاف يعني تمكين المحكوم له من حقه إلا أن
المراكز القانونية لأطـراف التنفيـذ مـن جهـة ومـا تتمتـع بـه الإدارة مـن امتيـازات مـن جهـة أخـرى أهمهـا أن لـلإدارة عنـد 
 . مباشــــــــــــــــرة نشــــــــــــــــاطها ســــــــــــــــلطة تقديريــــــــــــــــة وتمتعهــــــــــــــــا بحـــــــــــــــــق التنفيــــــــــــــــذ المباشــــــــــــــــر لقراراتهــــــــــــــــا تجــــــــــــــــاه الأفـــــــــــــــــراد
لهـــذا فإنـــه كلمـــا كـــان الحكـــم أو بـــالأحرى القـــرار القضـــائي الإداري صـــادرا لصـــالح الإدارة فـــإن لهـــذه القـــرارات حمايـــة 

 تنفيذية أوسع من تلك الصادرة لصالح الأفراد بحيث أن هذه الأخيرة تتقلص الحماية فيها

 : تعريف التنفيذلالفرع الأو 
 :يتعلق بالتنفيذ منها وقد وردت عدة تعاريف في ما

 أولا: تعريـف التنـفيذ لـغة
إلى مجال الواقع الملموس، فيقال نفذ 1معنى التنفيذ في اللغة هو تحقيق الشيء وإخراجـه مـن حيـز الفكـر والتصـور  

 المأمور الأمر أي أجراه وقضاه .
 ثانيا تعريـف التنـفيذ قانونا

يتطلبها بها تسيير الواقع حسب ما 2ومعنى التنفيذ من الناحية القانونية هناك من يعرفه على أنـه الوسـيلة التـي يـتم  
 ، وذلـك بإجبـار المـدين علـى تنفيـذ التزامه بالقوة. لقانون

تقوم على عنصري المديونية  قانونية3وفي تعريف آخر للتنفيذ علـى أنـه الوفـاء بـالالتزام، ويعتبـر التنفيـذ واقعـة  
 .والمسؤولية 

والأصل أن يتم تجسيد القواعد القانونية في الواقع العملي بصورة تلقائية من طرف الأفراد من خلال سلوكياتهم 
اليومية المعتادة، إذ تخاطب القاعدة القانونية إرادة الأفراد وهم ملزمون باحترامها وتنفيذها، فمثلا امتناع الفرد عن 

 .كاب الجرائم تنفيذا لقواعد القانون الجنائي وقيامة بشراء أو بيع بعض السلع تنفيذا لقواعد القانون المدني ارت

                                                           
 .2،ص  0222الشحط عبد القادر و نبيل صقر، طرق التنفيذ، دار الهدى للنشر والتوزيع، عين مليلة 1
 .22،ص 8122القاهرة  وجدي راغب، النررية العامة للتنفيذ القضائي، دار الفكر العربي،2
 .3،ص 0223سليمان بارش، شر  قانون الإجراءات المدنية الجزائري، الجزء الثاني، طرق التنفيذ، دار الهدى للنشر والتوزيع، عين مليلة 3
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ه الحالة يتم إجبار الأفراد على ولكن في بعض الأحيان قد لا يحدث التطبيق الفعلي والتلقائي لهذه القواعد وفي هذ

 ـيادة بواسطة إحدى سلطاتها العامة وهي السلطة القضائية.حترام القانون وتطبيقه من طرف الدولة صـاحبة السإ

 و رقابته. يقصد بالتنفيذ المراد من دراستنا، استيفاء الدائن لحقوقه بموجب سند تنفيذي، أي تحت إشراف القضاء

حالة  فتفاديا للفوضى و تحقيقا للمبدأ القانوني القائل بأنه لا يجوز للشخص أن يحكم لنفسه بنفسه ، فإنه يجب في

 1تملص المدين من مسؤوليته بالوفاء ، استعانة الدائن بالسلطة العامة لاستيفاء حقه جبرا من المدين.

 و إن هذا النوع من التنفيذ هو المعروف بالتنفيذ الجبري و الذي سيكون محل اهتمامنا.

ينا لالتزامه و للقضاء على ولقد مكن المشرع الدائن من بعض الوسائل المفيدة في إجبار المدين على الامتثال ع

 من ق إ م الملغى . 280إلى  222تعنته و مماطلته ، كالإكراه البدني الذي كان مقرر بالمواد من 

ة الأمم المتحدة لسنة ئإلا أنه و بانضمام الجزائر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الصادر عن هي

، أصبح الإكراه البدني  8111ماي  83المؤرخ في  11/32الرئاسي  ، و مصادقتها عليه بموجب المرسوم8133

" لا يجوز سجن أي إنسان   من العهد تنص على أنه 88في حكم الملغى بالنسبة للديون المدنية ، ذلك أن المادة 

 .بمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي "

ق إ م إ ، و     302و  322المنصوص عليها بالمواد ما أقر المشرع وسيلة أخرى للتنفيذ تعرف بالغرامة التهديدية 

التي تهدف هي الأخرى للتغلب على مماطلة المدين في التنفيذ ، فإن أوفى بعد تسليطها عليه أمكن إعفاؤه منها من 

 طرف القاضي و فرض عليه تعويض عن الـتأخير بناءا على طلب الدائن .

ضمن السلطة التقديرية للقاضي الفاصل في موضوع النزاع أو  و تجدر الإشارة بشأن هاته الوسيلة أنها تدخل

 . ق إ م إ و ما بعدها 112لقاضي الاستعجال أحيانا و هو ما يتأكد من المادتين السالف ذكرهما و من المواد 

 

                                                           
 .1الشحط عبد القادر و نبيل صقر، طرق التنفيذ، مرجع سابق ،ص 1
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 وأطرافه أنواع التنفيذ الثاني:الفرع 
 ذالتنفي أنواعأولا:  

  .تنفيذ جبريوينقسم التنفيذ إلى نوعين: تنفيذ اختياري و 
 : الـتـنـفـيـذ الاختياري8
ضغط أو إكراه من طرف 1التنفيذ الاختياري هو قيام المدين بتنفيذ التزاماته المحددة في الحكم بإرادته وبدون أي  

السلطة العامة ، ويعتبر التنفيذ اختياريا حتى لو قام به المدين خوفا من الدائن أو من القاعدة القانونية التي تجرم 
 .عل الامتناع عن التنفيذف

التنفيذ دون اعتراض فهذا التنفيذ 2ذلك أن الأصل أن يقوم المدين بتنفيذ التزاماته طواعيـة وأن يقبـل الـدائن هـذا 
 الاختياري لا يثير أي إشكال .

 : الـتـنـفـيـذ الـجـبـري0

التنفيذ الجبري هو التنفيذ الذي تجريه السـلطة العامـة تحـت رقابـة وإشـراف القضاء بناء على طلب دائن بيده سند  
حقه الثابت من المدين قهرا ولا يمكن للفرد بأي حال من الأحوال أن 3مسـتوفي الشـروط الخاصـة، بقصـد اسـتيفاء 

فيذ الجبري من اختصاص السلطة العامة حيث اندثرت الطرق التي  يقتضي حقه بالاعتماد على قوته الذاتيـة، فالتن
فالدولة الآن  .كانت سائدة فـي العصور السابقة حيث كان الفرد يأخذ حقه بيده معتمدا على مبدأ القوة

أصبحت هي الحائزة لهذا الحق وفقا للقـانون حتـى تحـافظ علـى كيان المجتمع وحقوق الأفراد والجماعات,ولذلك فإن 
نشاط الدولة لا يقتصـر علـى إصـدار القـوانين والمراسـيم التـي تحمي الحقوق وإنما يتعدى ذلك إلى تنفيذ هـذه 
القـوانين والمراسـيم بواسـطة إحـدى سلطاتها العامة فتقوم هذه الأخيرة بإجبار المـدين علـى تنفيـذ التزامـه وذلـك وفقـا 

 حددها القانون لذلك . بالوسائل التي4للنرام المتبع للتنفيذ 
التنفيذ الجبري إذا كان الجائز تنفيذه ضد الأفراد فإنه قـد لاقـى صـعوبات فـي مواجهة الإدارة إذا كانت هي الملزمة 
بالتنفيـذ، الأمـر الـذي يطـر  مسـألة تنفيـذ القرارات القضائية الإدارية في مواجهـة الإدارة والحمايـة التنفيذيـة لهـذه ا 

 .رات من تعنت الإدارة ومن جدوى استعمال التنفيذ الجبري ضدهالقـرا
                                                           

 .2الإدارة، مرجع سابق ،ص براهيم أوفائدة، تنفيـذ الحكـم الإداري ا لصـادر ضـد 1
 .1ص  0222عمارة بلغيث، التنفيذ الجبري وإشكالاته، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة 2
 .1، ص السابقالعربي الشحط عبد القادر و نبيل صقر، طرق التنفيذ، مرجع 3
 .1عمارة بلغيث، التنفيذ الجبري وإشكالاته، المرجع السابق، ص 4
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 ذأطراف التنفيثانيا: 
إن العلاقة القانونية التي تربط أطراف التنفيذ يترتـب عليهـا حقـوق والتزامـات على عاتق كل طرف، وتتكون علاقة 
التنفيذ من الدائن الـذي ي قـوم التنفيـذ لمصـلحته والمدين الذي يجري التنفيذ ضده، فضلا عـن السـلطة العامـة ممثلـة 

 ها ومراقبتها وأخيرا الغيـر كطـرف فـي التنفيـذ .حيث يتم التنفيذ تحت إشراف1فـي القضـاء 
 الـطــرف الايجـابي فـي الـتـنــفيـذ )طالب التنفيذ(/8

سواء أطلب التنفيذ هو أو أوجب 2يعرف الطرف الايجابي في التنفيذ بأنه هـو كـل مـن يجـري التنفيـذ لصـالحه 
ب التنفيذ هو من يطلـب إجـراء التنفيـذ الجبـري باسـمه وفي تعريف آخر لطال .القانون إدخاله في إجراءات التنفيذ 

وتطلق عدة ألفاظ على الطرف  .ولمصلحته، وهو أول شخص يرهر على مسر  التنفيذ ويقوم بدور ايجابي فيه 3
الايجابي في التنفيذ منها لفظ الدائن والحائز أو طالب التنفيذ حيث يجب أن تتوافر شروط معينة فيه وذلك حسب 

والتي تنص   0221لسنة 21/21من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الصادر بالقانون رقم 83ادة نص الم
 مايلي ''لا يجوز للأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون''

 :ومن نص المادة نجد الشروط التالية وهي

 الـصـفـة-أ

ذا صفه في إجراء التنفيذ أي يكون هو صاحب الحق في التنفيذ، إذ يجب إن يتوافر يجب أن يكون طالب التنفيذ 
صاحب الحق في إجرائه ، ولما كان الحق في 4شرط الصفة في السند التنفيذي الذي يوضح أن طالب التنفيذ هو

خاصا أن يباشر  يجوز لخلف الدائن سواء أكان هذا الخلف عاما أو5التنفيذ ينتقل بانتقال الحق الموضوعي فانه 
التنفيذ 6إجراءات التنفيذ في مواجهة المدين بشرط أن يثبت الخلف للمدين الصفة التي تخوله الحق في اتخاذ إجراءات

 7.بدلا من الدائن الأصلي ويباشر التنفيذ الدائن بنفسه أو ممثله القانوني

                                                           
ديث، االله ثابت الحلبـي، الإجـراءات الخاصـة للتنفيـذ الجبـري ضـد الإدارة، دراسـة لقـانون التنفيذ الجبري اليمني، المكتب الجامعي الحنجيب احمد عبد  8

 . 83،ص  0223الإسكندرية 
 .81العربي الشحط عبد القادر ونبيل صقر، طرق التنفيذ، المرجع السابق، ص 2
 .12،ص  0221وفقـا لأحـدث التعـديلات لقـانون التنفيـذ الأر دنـي ، دار الثقافـة للنشـر والتوزيع، الأردن  مفلح عواد القضاة، أصول التنفيذ،3
  .08عمارة بلغيث، التنفيذ الجبري وإشكالاته، المرجع السابق، ص 4
 .12، ص مفلح عواد القضاة، أصول التنفيذ، وفقا لأحدث التعديلات لقانون التنفيذ الأردني، المرجع السابق5
 .08العربي الشحط عبد القادر ونبيل صقر، طرق التنفيذ، المرجع السابق، ص 6
 .82نجيب احمد عبد االله ثابت الحلبي، الإجراءات الخاصة للتنفيذ الجبري ضد الإدارة، المرجع السابق، ص 7
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فـي السند التنفيذي في وقت إجراء ولذلك فان من حق المدين أن يتحقق من صـفة مـن يطلـب التنفيـذ عليـه 
وعلى ذلك تكون  .التنفيذ، ويلاحظ إن انعدام صـفة طالـب التنفيـذ يـؤدي إلى بطلان كافة إجراءات التنفيذ 

لطالب التنفيذ صفة إذا كان طرفا في الدعوى الإدارية التي صدر فيها الحكم بالتعويض، غير انه قد يختلف الوضع 
ى الإلغاء إذ يشترط بالإضافة إلى أن يكون لطالب التنفيذ صفة الطرف بالحكم الصادر بشان الحكم الصادر بدعو 

بدعوى الإلغاء أن يكون الطالب معنيا مباشرة بالقرار الصادر بشأنه الحكم، أي انه يشترط لطالب تنفيذ الحكم 
الذين م  القرار الذي من 1الصادر بدعوى إلغاء القرار الإداري أن يكون طرفا في دعوى الإلغاء، وان يكون 

 ألغاه هذا الحكم بمراكزهم القانونية.

 الأهـلـيـة -ب

من الشروط الواجب توفرها في طالـب التنفيـذ نجـد شـرط الأهليـة ، بحيـث يجب أن يكون طالب التنفيذ أهلا 
الجزائـري إذا بلـغ سـن من القانون المدني  22طبقا لنص المادة 2لإجـراء التنفيـذ ، ويكـون الشـخص كامـل الأهليـة 

الرشـد المحـددة تسعة عسرة سنة كاملة ومتمتعا بقـواه العقليـة ولـم يحجـز عليـه، وهـذه الأهليـة الكاملة تجعل الشخص 
صالحا لمباشرة معيع التصرفات وهو مـا يعبـر عنـه بأهليـة الأداء التي تكون إما أهلية إدارة أو أهلية تصـرف وفـي حالـ 

التنفيـذ فإنـه يكفي أن يكون حائزا على أهليـة الإدارة لأن هـذا التنفيـذ يـؤول عليـه بالفائـدة ، وعليه فإن  ة طالـب 
التنفيذ، بل يكفي أن يكون طالب التنفيذ 3كل شخص قانوني سواء كـان طبيعيـا أو معنويـا لـه الحـق فـي طلـب

 أهلا لإدارة أموال.

 الـمـصـلـحـة-ج
عملية التجائه إلى الجهـات القضـائية 4أنهـا ''الفائـدة أو المنفعـة التـي يحققهـا المـدعي مـن  تعرف المصلحة على 

ولاشك في أن شـرط المصـلحة هنـا مفتـرض وضـروري ، إذ يجـب أن تتـوافر  '' المختصـة جـراء الحكـم لـه بمـا يطلبـه
، فـإذا مـا تبـين للقاضـي أن طالب التنفيذ ليست له أي المصلحة في طالب التنفيذ وفقا للقواعد العامة في القـانون

                                                           
 .82لمرجع السابق، ص نجيب احمد عبد االله ثابت الحلبي، الإجراءات الخاصة للتنفيذ الجبري ضد الإدارة، ا1
 .المعدل والمتممم 8122سنة  21،المتضمن القانون المدني، جريدة رسمية عدد  8122سبتمبر  03المؤرخ في 22/21الأمر رقم 2
 .02عمارة بلغيث، التنفيذ الجبري وإشكالاته، المرجع السابق، ص 3
 8111امعية، عمار، النررية العامة للمنازعات الإدارية في النرام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نررية الـدعوى الإدارية، ديوان المطبوعات الج عوابدي4
 .302ص 



 الأول: النظام القانوني للأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الإدارة الفصل
 

 

 
26 

لانعدام شرط المصلحة في التنفيذ ، إذ أن المصـلحة ذات 1مصلحة في التنفيذ فـإن طلبـه سـوف يقابـل بـالرفض 
ا  لم تكن أهميـة كبيـرة مـن حيـث أنها تمنع أو تحول دون رفع الدعاوي الغير الجدية كمـا أنهـا فـي مجـال التنفيـذ إذ

 .مـن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 83قائمة تحول دون اتخاذ هذه الإجـراءات وهـذا مـا أكدتـه المـادة 
ونستخلص من هـذا كلـه أن التنفيـذ باعتبـاره خصـومة قضـائية يقتضـي أن يكون طالبه متوفرا على صفة وأهلية وذا 

 رها في الدعوى.مصـلحة ، وهـي نفـ  الشـروط الواجـب توف
 الـطــرف الـسلــبي فـي التـنـفـيــذ) المنفذ ضده(/0

وبصفة عامة هو من يلزمه القانون 2تتخذ إجراءات التنفيذ في مواجهة الطرف السلبي لإجبـاره علـى الوفـاء بالـدين 
ويسـتوي أن يكون شخصا طبيعيا أو معنويا مادام يتوافر على صفة الملتـزم فـي  بالأداء الثابـت بالسـند التنفيـذي ،

السـند التنفيـذي وفي حالة تنفيذ القـرارات القضـائية الإداريـة تكـون الإدارة هـي المنفـذ ضـده ا ويلزمها القانون 
في السند التنفيذي إلا إذا توافرت فيه  بتنفيذها استجابة لأمر أداء، ولا تباشـر إجـراءات التنفيـذ مـن قبـل المدين

 .الصفة والأهلية

 الـصـفـة  -أ

الصفة ثابتة من خلال السند 3يشترط أن يكون الطرف السلبي ذا صفة فـي اتخـاذ الإجـراءات ضـده ، هـذه 
التنفيذي ويتعـين أن تسـتمر أثنـاء إجـراءات التنفيـذ ، وبناء على هذا فإن الصفة السلبية فـي التنفيـذ تثبـت للمـدين 

صفة المنفذ ضده من )أصـلا بـالنرر إلـى عنصري المديونية والمسؤولية ، وعليـه ينبغـي ملاحرـة انـه يجـب أن تسـتبين 
وفي حالة تمثيل الأشخاص المعنوية بممثل قانوني  .ند التنفيذي بأن يكون السند ملزما له بأداء معين نف  الس

تكون لهذا الأخير الصفة في مباشرة إجراءات التنفيذ، فرئي  المجل  الشعبي البلدي هو الممثل القانوني للبلدية أمام 
اسم البلدية رغم انه لي  له مصلحة شخصية في ذلك، القضاء وله صفة رفع الدعوى و القيام بإجراءات التنفيذ ب

غير انه إذا زالت صفة من يباشر إجراءات التنفيذ نيابة عن المدين )الإدارة( قبل البدء في التنفيذ أو قبل تمامه فلا 
دين ، تصح إجراءات التنفيذ التي تتم بعد قيام سبب الانقطاع إلا بعد إعلان السند التنفيذي إلى من يقوم مقام الم

                                                           
 .00العربي الشحط عبد القادر ونبيل صقر، طرق التنفيذ، المرجع السابق، ص 1
 .02لمرجع السابق، ص عمارة بلغيث، التنفيذ الجبري وإشكالاته، ا2
 .82سليمان بارش، شر  قانون الإجراءات المدنية الجزائري، المرجع السابق، ص 3
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والمصلحة ليست شرط لقبول الدعوى فحسب بل هي شرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن أو إجراء من 
 .إجراءات الخصومة

 الأهـلـيـة  -ب

الأهلية هي تلك الخاصية المعتـرف بهـا للشـخص ) طبيعـي أو معنـوي ( و التي تسمح له بممارسة حق التقاضي 
 .ـة عـن اكتسابه للشخصية القانونيةللـدفاع عـن حقوقـه ومصـالحه الناتج

لا تتخذ إجـراءات التنفيـذ علـى المـدين إلا إذا كـان متـوفرا علـى الأهليـ ة اللازمة لتحمل مسؤولية التنفيذ، بحيث 
يجب أن تكون أهليتـه قائمـة وقـت إجـراءات التنفيذ، حيث إذا بدأت إجراءات التنفيذ ضد كامل الأهليـة ثـم طـرأ 

والأهلية التي يجب توفرها في من  .ا عارضـا من عوارض الأهلية فيجب متابعة الإجراءات ضد من يمثله قانونا عليهـ
توجـه إليـه إجـراءات التنفيـذ هـي أهليـة الوفاء حيث أن القـانون لـم يسـتلزم فيـه أهليـة التصـرف لأن إجـراءات 

 1.التنفيـذ

المدين لا يعتبر تصرفا إراديا بين 2أن إجـراء التنفيـذ الجبـري علـى أمـوال  تستهدف ماله دون اعتبار لإرادته، ذلـك
 .المنفذ والمنفذ عليه 

الأصل بعض الأشخاص لا يجوز 3ويجوز التنفيذ ضد أي شخص قانوني وهذا هو الأصل لكـن يسـتثنى مـن هـذا 
  :التنفيذ ضدهم وهم

 .الدول الأجنبية، ورؤسائها وممثليها الدبلوماسيين  -
 .هيئـة الأمـم المتحـدة وفروعها و وكالاتها  -

 .فلا يجوز التنفيذ ضد هـؤلاء الأشـخاص لمـا لهـم مـن حصانة دولية في حدود هذه الحصانة

 يوقد نصت هذه القوانين صراحة على منع الحجـز علـى الأشـخاص المعنويـة، مثل القانون الفرنسي والقانون الجزائـر 
 .يجوز الحجز عليها لوجوب الثقة في يساره1فرو عهـا لا حيـث يـنص أن الدولـة و 

                                                           

Christophe Guettier, « Droit Administratif » ,Montchrestien, 2 édition, Montchrestie , Paris,   1

2000, p 39. 
 .031السابق، ص وجدي راغب، النررية العامة للتنفيذ القضائي، المرجع 2
 .03العربي الشحط عبد القادر ونبيل صقر، طرق التنفيذ، المرجع السابق، ص 3
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 ق م و هي : 21أما بالنسبة للأشخاص المعنوية فقد حددتها المادة 

 .الدولة -
 .الولاية   -
 .البلدية   -
 .المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري -
 .الشركات المدنية والتجارية الجمعيات و المؤسسات -
 .الوقف -
كل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية و تنقسم هذه الأشخاص المعنوية إلى    -

   السابق في الدولة، الولاية، 2من قانون الإجراءات المدنية  2خاصة وعامة، وهذه الأخيرة حددتها المادة 
 .البلدية المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية 

 في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 122تقابلها المادة   -

الحقوق إلا مـا كـان منهـا ملازمـا  المعنوي بجميعمـن ق م علـى تمتـع الشـخص الاعتبـاري  22كما نصت المـادة 

لصـفة الإنسـان )كـالزواج و الطـلاق وغيرها(، ومن هذه الحقوق الذمة المالية، الأهلية في حـدود مـا نـص عليهـا 

المنشئ لها، أو ما قرره القانون و حق التقاضي و نائب يعبـر عـن إرادتـه و يمثلـه أمام الهيئات الرسمية و منها  العقـد

  .القضـاء )كمـدعي أو كمـدعى عليـه (، إذ يمثـل عـادة الدولة الوزير المعني، والوالي يمثل الولاية

المعنويـة العامـة أن يفوضوا هذه السلطة لأحد مسـاعديهم كما لهـؤلاء النـواب )الممثلـين القـانونيين ( للأشـخاص 

مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة  101طبقـا لقواعـد التفـويض أو توكيـل محـامين ينوبون عـنهم، و هـذا مـا أكدتـه المـادة 
 .والإدارية 3

                                                                                                                                                                                     
 .منق.م.علىمايلي: ''لا يجوز التصرف في أموال الدولة،أو حجزها، أو تملكها بالتقادم 311نصت المادة 1
 .المعدل والمتمم 1966،سنة  22عدد ج.ر 8133جوان  1،المؤرخ في  33/822قانون الإجراءات المدنية السابق بالامر رقم 2
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ما يلي: ''مع مراعاة النصوص الخاصة، عندما تكون الدولة طرفا في الدعوى بصفة مدعي أو  101نصت المادة 3

 .''لقانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة الإداريةمدعى عليه، تمثل بواسطة الوزير المعني، الوالي، رئي  المجل  الشعبي على التوالي، و الممثل ا
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أو المؤسسات الخاصة يحدد ممثلها،  أما الأشخاص المعنوية الخاصة، فـإن النرـام القـانوني للجمعيـات أو الشـركات
وفي هذا الصـدد، يطلـب القاضـي الإداري مـن الممضي على العريضة الافتتاحية للدعوى الإداريـة أن يثبـت بوكالـة 

 .تبـين تمثيلـه للشخص المعنوي الخاص طرف في النـزاع 

 .الإدارية لم تنص على الأهلية كشرط لقبول الدعوىمـن قانون الإجراءات المدنية و  83وتجـدر الإشـارة أن المـادة  

هناك من الأشخاص من لا يكـون لـه مصـلحة شخصـية فـي الحـق المـراد اقتضاؤه ولذلك لا يعود عليهم الحكم 
بالنفع ولا بالضرر، ومـع ذلـك قـد يكـون مـن واجبهم أن يقوموا بالتنفيذ بقـدر معـين، تفرضـهم علـيهم صـفتهم ، أو 

 .يفـتهم أو صلتهم بالخصوم بحيث يستلزم الحكم المراد تنفيذه تدخلهم فيهوظ

ولذلك يعرف الغير في خصـومة التنفيـذ بأنـه الشـخص الـذي لا تتعلـق لـه مصلحة شخصية بموضوع الحق المراد 
ذي يشـترك فـي التنفيذ مـن اجلـه، ولا يعـود عليـه نفـع ولا ضرر من إجراءات التنفيذ، لذلك يشترط للغير الـ

 1.شخصا أخر غير طالب التنفيذ وغير المنفذ ضده -الغير –إجـراءات التنفيـذ أن يكون 

والإنسان بشكل عام كما قلنا تثبت له أهلية الوجوب بمجرد ولادته وبالتالى تثبت له الحقوق والواجبات ولكنه 

ل لمباشرة الأعمال القانونية وهي التي تسمى لايستطيع أن يباشر الأعمال والتصرفات القانونية بنفسة فهو غير أه

 قي الاصطلا  "أهلية الأداء". وهذه الأهلية تتأثر كقاعدة عامة بسن الإنسان ودرجة تمييزة

 "ق.م على "ان كل شخص أهل للتعاقد مالم تسلب اهليته أو يحد منها القانون 821.وقد نصت المادة 

ومما لا شك فيه هو أن كل شخص مسؤول أمام القانون عن تصرفاته و عن طرق كسب حقوقه الشرعية و 

 .القانونية، و من دون شك أيضا أن لكل إنسان تصرفات نافعة له و أخرى ضارة له

 

 

                                                           

 .23عمارة بلغيث، التنفيذ الجبري وإشكالاته، المرجع السابق، ص  1 
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 ذإشكالات التنفي:يالمطلب الثان

 للقرار القضائي الإداري ذإشكالات التنفيالفرع الأول: 

 المنازعة في التنفيذ أولا  :

تتمحور هذه المنازعات في الاعتراضات القانونية أو المادية التي قد تثار بمناسبة إجراءات تنفيذ القرار القضائي 

الغاية منها الدفاع لتجنب تنفيذ القرار القضائي ولو مؤقتا ، يتخذها  قانونية الإداري ، وهي في الأساس وسيلة

.                  أو من المحكوم له االغير أحيانفي شكل منازعة قضائية وقد تثار من  المحكوم عليه غالبا ويثيرها

وهي تتعلق أساسا إما بعدم توفر الشروط الموضوعية اللازمة من حيث أطراف التنفيذ وقد تتعدى من أطراف 

 .ذاته1التنفيذ إلى القرار القضائي الإداري محل التنفيذ أو إلى موضوع التنفيذ

بمنازعات التنفيذ كل ما يتعلق به أو أريد به عرقلة القرار القضائي وهي المنازعات سواء تعلقت بالإجراءات  ويراد

 . المتخذة في التنفيذ أو المتعلقة بموضوع التنفيذ أو معا

، وان كانت هذه  فيهما لغيرللدفاع عن حقوق أطراف التنفيذ بما  ةالوسيلة الوحيدن وتعتبر هذه المنازعات إ

لمنازعات في غالب الأحيان تهدف إلى عرقلة مجرى التنفيذ وتخلق بذلك إشكالات في التنفيذ إما موضوعية أو ا

 وقتية.

 ثانيا  : حالات الإشكال في التنفيذ

 لمنازعة التنفيذ ةقانونية وعمليحالات -8

الواجبة في القرار القضائي الإداري فكلما تحقق في الواقع  ةيمسا لحجيألا  يالتنفيذي نبغسبب الإشكال في 
 الواجبة. ةيمسا لحجيإشكال وقتي مؤس  على ما 

                                                           
سنة  32المجلة الجزائرية للعلوم القانونيةوالاقتصاديةوالسياسية العدد  -يوسف بن ناصر . عدم تنفيذ الإدارة العامة لأحكام القضاء الإداري الجزائري1

 .915- 916ص .8118
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 .لها تعين على قاضي التنفيذ أن يقضي برفضها1

 حالات عملية لإشكالات التنفيذ-0

الدعوى أو  ةبعريضيعلن على أن القرار صدر نحو شخص متوفي أو خصم لم  االتنفيذ مبنيأن يكون الإشكال في 
موصوف بأنه نهائي أو ابتدائي أو أن  التنفيذ غيرصدر القرار من جهة غير مختصة أو أن القرار القضائي محل 

كافيا  تعيينا الغرفة الإدارية قد سهت أو أخطأت بالنفاذ المعجل، أو في حالة ما إذا كان الشيء المحكوم به لم يعين
 بالتعويض العينيقرار قضائي إداري الذي قضى على مديرية أملاك الدولة مثلا الإشكال المتعلق بوقف تنفيذ 

المتعلق بالتوجيه العقاري ،  12/02المعدل والمتمم للقانون  12/03للأرض محل النزاع طبقا للمرسوم التشريعي 
 . لكن عند التنفيذ ثبت أن الأرض قد تم التصرف فيها من طرف الولاية لمنفعة عامة

كذلك القرار القضائي القاضي بإلزام مديرية أملاك الدولة بتحرير عقد تنازل عن السكن للمدعو )م.م( ، فإن 
المتعلق  18/28هذا القرار رفعت بشأنه مديرية أملاك الدولة إشكال وقتي بوقف تنفيذه على أساس أن القانون 

لف على لجنة الدائرة فإذا ما وافقت يحال مثل هذه العقود أن يعرض الم ريشترط لتحريبالتنازل عن السكنات 
 .2الملف على مدير أملاك الدولة لتحرير العقد باعتباره موثق الدولة

 دون" قرار"  إلى أشارت 813 المادة كون القديم المدنية الإجراءات قانون ظل في مطروحة كانت الإشكالية هذه
 الملفت. الإداري القضاء عن الصادرة تلك حتى القرارات أنواع كل يشمل المصطلح هذا كان إذا ما توضح أن

 الاختصاص بعدم قضا كلاهما إذ المسألة، هذه من متضاربان موقفان اتخذا الدولة ومجل  العليا المحكمة أن للانتباه
 0220 نوفمبر 2 في مؤرخ قرار في. الإدارية القضائية الجهات عن الصادرة القرارات تنفيذ إشكالات في النرر في
 الدولة مجل  قضى( 811 الصفحة 3 العدد 0223 سنة ، الدولة مجل  بمجلة المنشور 22112 رقم ملف) 
 الأمور قاضي لاختصاص تخضع الإدارية القضائية الجهات عن الصادرة القرارات تنفيذ في الإشكالات بأن

 تأويل لأي مجالا تترك لا قطعية صيغة استعمل القرار هذا. 8العادية للمحكمة التابع أي العام للقانون المستعجلة
 يعك " وحده" مصطلح فاستعمال ،" وحده"  العام القانون محكمة قاضي إلى الاختصاص أسند إذ تفسير أو

 .العام النرام طابع عليها يضفي كما الاختصاص مسألة من الصارم الدولة مجل  موقف
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 الإجراءات المتبعة في حل إشكالات التنفيذ  الفرع الثاني :
 أولا: الإجـــــراءات 
من ق.إ.م " عندما يتعلق الأمر بالبت مؤقتا في إشكالات التنفيذ بسند تنفيذي أو أمر  181جاء في نص المادة 

وا أمام محضرا بالإشكال العارض ويخبر الأطراف أن عليهم أن يحضر  ربالتنفيذي حر أو حكم أو قرار فإن القائم 

هذه المادة عالجت الحل عندما يتعلق الأمر بإشكال في التنفيذ في المواد  ."هيفصل فيقاضي الأمور المستعجلة الذي 

إجراءات الاستعجال الإداري وهي إن كان  المدنية المدنية سواء للأوامر الصادرة أو الأحكام أو القرارات القضائية

قواعد و إلا أنه لم يتطرق إلى الشروط وان إشكالات التنفيذ في المادة تتعلق ب ةوحيدة ويتيمالمشرع حدد مادة 

 من ق.إ. 102

يرى بعض الفقهاء أن تطبيق القواعد العامة فلا يوجد ما يمنع باعتبار أن المشرع عندما استعمل عبارة تستبدل 

لتطبيق كلما غاب الحل في المادة ينبه إلى إلغاء أحكامها إنما يبقى قابلة ل لم يكن 813أحكام المواد وخاصة المادة 

البعض أن مسألة الإشكال في  ىالتنفيذ وير وهذا ما حصل فعلا في مشكلة إشكالات  ةالاستعجالية الإداري

التي جاء نصها :" ويخطر  102التنفيذ تعتبر أحد صور إثبات الحالة لذا يرون أن تطبيق الفقرة الرابعة من المادة 

إثبات  و مهم بأمر إثبات الحالة فورا ويحرر موظف قلم الكتاب المكلف بالإنذارالمدعى عليهم المحتمل اختصا

هذا  غيمثلهم ويبلالحالة وكذلك الخبير محضرا يذكر أقوال وملاحرات المدعى عليهم المحتمل اختصامهم أو من 

 المحضر إلى كل ذي شأن.

وكذا إجراءاته والتي تنحصر فــي ان يحرر المحضر من طرف  نخلص من كل هذا أن شروط رفع الإشكال في التنفيذ

القائم بالتنفيذ و يبلغ الأطراف ولمن يهمه الأمر الإستعجالي أو المستشكل رفع النزاع إلى رئي  الجهة القضائية 

  .1وتتبع هنا القواعد المتعلقة بالاستعجال

                                                           
 .28،ص 8118الغوثيبالملحة،القانون القضائي الجزائري ،الجزء الأول،الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية،سنة 1
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بالحضور  فالقيام بالتكليب القضائي مع الأسانيد ثم لذا يتعين في هذا الشأن تحرير في العريضة محل الإشكال الطل

باعتباره هو الإجراء الثاني ثم الاستدعاء الذي يجب أن يكون بصفة قانونية وحسب الشروط المحددة لقد قررت 

المحكمة العليا أنه عندما يتعلق الأمر بالبت مؤقتا في إشكالات التنفيذ فعلى المحضر القضائي المعني أن يحرر محضر 

الحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة 1بالإشكال المعروض ويخبر الأطراف بضرورةٕ  ن كان الواقع العمل أن مهمة 

للفصل فيها وان المحضر تنتهي في تحرير المحضر فقط ليتسنى لخصم المستعجل رفع العريضة إلى رئي  الجهة 

 .القضائية المختصة

 كال في التنفيذثانيا  : الأشخاص المخول لهم رفع طلب الإش
 :أو المدين نفسه الدائن أو الغير ا الطريق فقد يكونتتعدد صور مستعملي هذ

 مـن طـرف الـدائــن -8
الاستمرار في تنفيذ القرار القضائي  هيطلب فييعتبر الدائن هو طالب التنفيذ أي هو المحكوم له فقد يقيم إشكالا 

المدين ، ويقوم الدائن برفع الإشكال بدعوى أمام قاضي الأمور الإداري سواء أوقف التنفيذ المحضر القضائي أو 
 .المستعجلة المختص فيطلب منه الاستمرار في تنفيذ القرار القضائي الإداري

 الغير -2
الذي لم يكن طرفا في الحكم أن يستشكل في التنفيذ سواء أمام المحضر أو بدعوى يرفعها لقاضي  يجوز للغير

 . مال معين له أو يسيء له  التنفيذي مص ، خاصة إذا ظهر له القرار القضائي محل الأمور المستعجلة المخت
من ق.إ.م المتعلقة  312ويتقرر منح هذا الحق للغير ضمن عدة مواد قانونية نجد أساسها القانوني في المادة 

 ةالتحفرية والتنفيذيوز باعتراض الغير الخارج عن الخصومة وكذلك ما نص عليه المشرع ضمن المواد المتعلقة بالحج
له تقديم اعتراض أمام قاضي الأمور المستعجلة  قالتنفيذي حلهذا فإن كان للغير مصلحة في توقيف إجراءات 

 .الواقع دائرتها إجراءات التنفيذ ، وتسرى عليه نف  الشروط التي تم الإشارة إليها سابقا
 المدين نفسه-3

في أغلب المنازعات باعتباره هو المحكوم ضده وأنه هو الذي يقع على  دعوى الإشكال في التنفيذ نيرفع المدي
 . عاتقه تنفيذ الحكم ويكون طلبه يهدف على وقف إجراءات التنفيذ

                                                           
  .11،ص  0228ديوان المطبوعات الجامعية ، طبعة  ،طرق التنفيذ في قانون الاجراءات المدنية الصغير بعلي ،محمد1
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 الأولخلاصة الفصل 
كثـــيرا عـــن الحكـــم القضـــائي بشـــكل عـــام،   مـــن خـــلال ماســـبق نســـتنتج إن مفهـــوم القـــرار القضـــائي الإداري لايختلـــف

فــالاختلاف يكمــن في عمليــة التنفيــذ ، ويعــود الســبب للســلطات و الامتيــازات الممنوحــة لــلإدارة و الــّتي مــن خلالهــا 
 تتجاهل حجية ما قضي به.

يهــــا مــــن القــــرار القضــــائي وهـــــو إلــــزام الإدارة بتحقيــــق مضـــــمون الحكـــــم أو القـــــرار القضـــــائي الإداري ومـــــا يفرضـــــه عل
التزامات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيـق ذلـك إمــا اختياريــا أو حملهــا علـى التنفيـذ بوسـائل لا تتعـارض مـع طبيعــة 

 .وضـيفتها الإداريـة ومالهـا مـن حمايـة قانونية خاص

لوجـود حـق لا بـد مـن إن التنفيذ لا يتجسد ولا يتحقق دون قرار قضائي إداري باعتبار انه الوسـيلة الوحيـدة المؤكـدة 
 اقتضائه.

مــنح المشــرع الجزائــري القــرار القضــائي بضــمانات وخصــائص تجعلــه يتمتــع بــالقوة التنفيذيــة رغــم تجاهــل الإدارة لتلــك 
 .الإدارية القرارات القضائية

لا وهــي إن مرحلــة التنفيــذ في كثيـــر مـــن الأحيـــان أصـــعب مـــن مرحلــة المحاكمــة حيــث تــبرز الفائــدة الحقيقــة للتنفيــذ، أ
 حمايـة حـق المـدين مـن تعسف الأشخاص والإدارات العمومية.
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 القضائي وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ الحكم أو القرار الثاني:الفصل 

قد تقوم الإدارة بتطبيق وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضدها أو لصالحها دون أن تكون هناك أي 
وهو المنترر والمفروض من طرف الإدارة تحقيقا لمبدأ المشروعية في دولة القانون بما يتناسب  مشاكل أو عراقيل ،

وطبيعتها ومركزها القانوني إلا انه في بعض الحالات تثار إشكالية تقاع  الإدارة، أو عدم تنفيذ الأحكام والقرارات 
سواء للاجتهاد لابتكار وسائل قانونية  الصادرة ضدها مما حمل المشرع لإجبارها على تنفيذ والقضاء على حد

 لإكراه الإدارة و القرارات الصادرة ضدها.

ات و كذا الأثار و الحلول في وسنتطرق في هذا الفصل إلى الصعوبات التى تواجه الإدارة في تنفيد الأحكام و القرار 
 التنفيد .
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 اثناء التنفيذالصعوبات التي تواجه الأحكام والقرارات المبحث الأول: 

هناك مجموعة من الصعوبات والعراقيل التي تعترض سبل تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية في الجزائر، 
منها ماهو قانوني ، ومنها ما هو واقعي، وهو ما سنتناوله في مطلبين عن الصعوبات القانونية في مطلب أول وعن 

 .الصعوبات الواقعية في مطلب ثاني

 المطلب الأول: الصعوبات القانونية

إن إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية يعتبر من أهم الصعوبات التي تواجه التنفيذ ضد الإدارة 
 .فالقانون المتعلق بالإحكام الإدارية وقانون مجل  الدولة لا يتضمنان قواعد خاصة بتنفيذ القرارات القضائية

 طلب الأول: مسألة توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارةالفرع الأول: الم

 أولا: مفهوم مسألة توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة

إذا كان المبدأ العام هو حرر توجيه أوامـر مـن القاضـي الإداري إلـى جهـة الإدارة أو الحلول محلهـا، فـان هـذا المبـدأ 
فباسـتطاعته أن يوجـه أوامـر لجهـة 1أورد عليـه القاضـي الإداري بعـض الاستثناءات ليخفف من شـدة هـذا الحرـر، 

ت أو إجـراء تحقيـق إداري معـين وإخطـاره بنتيجة التحقيق أو الحلول محـل الجهـة الإدارة لتقديم ما لديها مـن مسـتندا
الإداريـة فـي بعـض الحـالات الاسـتثنائية وذلك حتـى فـي غيـاب الـنص القـانوني وارجـع القاضـي الإداري ذلـك عديـد 

 .يعـة سـلطاته  كحامي للمشروعية الاعتبارات المتعلقة بـالإجراءات القضـائية الإداريـة أو المتعلقـة بطب

المتضـمن قـانون الإجراءات المدنية والإدارية وأورد عـدة 21/21كما تدخل المشرع الجزائري بموجب القـانون رقـم  
اسـتثناءات علـى المبـدأ التقليـدي ومـنح القاضي الإداري سلطة توجيه أوامر لجهة الإدارة وذلك فـي ثـلاثة مجـالات 

هي الدعاوى المستعجلة قبل العقديـة، وفـي حالـة الامتنـاع عـن تنفيـذ الإحكـام القضائية، وفي مجال مختلفـة و 
 .الدعاوى المستعجلة الخاصة بحمايـة الحريـات الأساسـية، فـي مجال الاستعجال القصوى

                                                           

، مجلة المنتدى، العدد الثالث، كلية الحقوق،  "شرون حسينة وعبد الحليم مشري، "أسـاليب تنفيـذ القـرارات القضـائية الصـادرة فـي مواجهـة الإدارة1 
 .13،ص 0223جامعة بسكرة، ماي 
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إجرائي مـؤداه أن القاضـي على نحو ما يجري به حـديث الفقهـاء يحكـم القاضـي الإداري فـي علاقتـه بالإدارة أصل 
يقضـي ولا يـدير ويقولـون فـي حقيقـة نشأته أن محض تطبيـق لمبـدأ الفصـل بـين الهيئـات القضـائية والإداريـة ، ولا 
ينبغي أن يغيب عن بالنـا أن الحرـر الملقـى علـى عـاتق القاضـي الإداري لـي  مقصورا علـى قاضـي الموضـوع 

اه إلـى قاضـي الأمـور المستعجلة، إذ يلزم هذا الأخير بعدم إصدار أوامر تنفيـذ مسـتعجلة إلـى فحسـب، وإنمـا يتعـد
الإدارة فقـد  توارث مجل  الدولة الفرنسي علـى إلغاء الحكـم والقـرا ر المسـتعجل المتضـمن توجيه أوامر للإدارة من 

ر تحتـاج إلـى وقفـة متأنيـة يقولون تارة على نحو ما ذكرنا تلقاء نفسه والحجج التي يسوقها الفقهاء تبريرا لهـذا الحرـ
سابقا أن الحرر يعـد مـن مقتضـيات مبـدأ الفصـل بين السلطات أي بين الهيئات الإدارية والهيئـات القضـائية، 

الوسائل ما  ويعلنـون تـارة أخـرى بأن مبرره يمكن في الخشية على هيبـة القاضـي الإداري، ذلـك لأنـه لا يملـك مـن
يجبر الإدارة على تنفيذ أحكامه، لذا فإنه لو أمرهـا ولـم تطعـه فـإن هـذا يكون من أثره ضياع هيبته وفقد احترامه، 
ويبـدو أن هـذه الحجـج تـدور براهرهـا في حلقة مفرغة، إذا كيف يعقـل قـولهم بـأن القاضـي لا يسـتطيع توجيـه أوامـر 

راراته بزعم أنه لا يملك مـا يجبرهـا علـى الامتثـال لـه إذا أبت تنفيذها اختيارا، وإذا سألنا لما للإدارة لتنفيذ أحكامه وق
 1.لا تكون له وسـائل لإ كراههـا علـى ذلـك يعللـون بأنه لا ينبغي له استعمال هذه الوسائل

ة وذلك باحترام الأحكـام والقـرارات وعليه يجب علـى الإدارة أن تحتـرم القاضـي الإداري وهـو يقـوم بوظيفـة القضائي
الصـادرة عنـه وتنفيـذها باعتبـار أن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية يضفي علـى الدولـة هيبتهـا ومصـداقيتها، 
فالتنفيـذ خاصية لصيقة بالأحكـام القضـائية الحـائرة لقـوة الشـيء المقضـي فيـه ، إذ أن إشكالية امتناع الإدارة عن 

 .فيذ أحكام القضاء تؤدي إلـى آثـار سـلبية أهمهـا إهـدارتن

 في مجـال الدعـاوي المستعجلة قبل التعـاقدية -1

نجد أن المشرع الجزائري قد استجاب لتوجهـات اقتصـاد السـوق فـي مجـال قواعد الإشهار والمنافسة فـي إبـرام العقـود 
العلانيـة والمنافسـة فـي إبـرام 2الإجراءات المدنية والإداريـة قواعـد  الإداريـة والصـفقات العموميـة وقـد تضمن قانون

. حيث يجوز من ق.ا.م.ا   946عقود الإشغال العامة وعقود تفويض المرفق العـام، وقـد نصـت علـى ذلـك المـادة 
لكل ذي مصلحة في إبـرام العقـد وأصـابه ضـرر من مخالفة قواعد الإشهار والمنافسة أن يرفع دعـوى قضـائية 

                                                           

 18. حكام الإدارية، المرجع السابق، صمحمد باهي أبو يون ، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأ 1 

 .من ق.ا.م.ا 123المادة  2
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مسـتعجلة قبـل إبـرام العقد ويستطيع المدعي أن يطلب من المحكمـة الإداريـة توجيـه أمـر لجهـة الإدارة بضرورة مراعاة 
 .1الأجـل الـذي يجـب أن تمتثـل فيه قواعد العلانية والمنافسـة، وتحـدد 

بعد التـأخر الملاحـظ فـي تنفيـذ الأحكـام والقـرارات القضـائية الإداريـة في مجـال تنفيـذ الأحكـام الإدارية  -2
رة الصادرة ضد الإدارة وبـالنرر إلـى المركـز الممتـاز الـذي تحتلـه الإدارة جعلهـا ترفض تنفيذ الأحكام والقرارات الصاد
ضدها، وأمام هـذا العنـاد كـان لابـد مـن إيجاد وسائل كفيلة تقلل من تعنت الإدارة، حيـث كـرس ا لمشـرع هـذا 
الـرأي فـي قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيـث نرـم موضـوع توجيـه القاضـي الإداري أوامر للإدارة العامة، 

المتعلقـة بفـرض الغرامـة  111إلـى  112م.إ وفـي المواد من مـن ق .إ. 121و 121خاصـة فـي نـص المـادتين 
التهديديـة علـى الإدارة، إذ يعود الاختصاص إلى الجهة الإدارية التي كانت قـد قضـت فـي الـدعوى )المحكمـة 

ضـي الإداري ويلاحظ أن المشرع الجزائـري قـد اعتـرف للقا .الإدارية، مجل  الدولة( في إصدار أوامر توجيهية للإدارة
وقد نصت المادة  - .فـي سـلط ته بتوجيه أوامر للإدارة في حالة امتناعها عن التنفيذ وتوقيع غرامة تهديدية ضدها

 من ق.إ.م.إ الجزائري على مـا يلـي : 121

عاتها عنـدما يتطلـب الأمر أو الحكم أو القرار، إلزام أحد الأشـخاص المعنويـة العامـة أو هيئـة تخضـع مناز » 2 
لاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخـاذ تـدابير تنفيـذ معينـة، تـأمر الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذلـك، 

 . تدبير المطلوب مع تحديد أجل للتنفيذ، عند الاقتضاءبال   فـي نفـ  الحكـم القضـائي

القضـائية الإدارية، فقررت الفقرة الأولى منه بـأن  ومنه نرى أن النص عمومـا يتحـدث عـن تنفيـذ أحكـام الجهـات
علـى الجهـة القضـائية الإداريـة، عنـدما تصدر )أحكاما أو قرارات أو أوامر( ضد شـخص معنـوي مـن أشـخاص 

تنفيذ  القـانون العام، إدارة كانت أم هيئة خاضعة فـي نزاعاتهـا إلـى الجهـة القضـائية الإداريـة، تلزمه باتخاذ تدابير
معينة، أن تأمر المحكوم عليهـا، فـي نفـ  الحكـم، بالقيام بالتدابير المطلوبة، على أن تحدد لها الأجل الذي يتعـين 

 .عليهـا إنجـاز المطلـوب، إذا اقتضت الضرورة

                                                           
ية والإدارية، مجلة فريدة مزياني و آمنة سلطاني، مبدأ حرر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة والاستثناءات الواردة عليه في قانون الإجراءات المدن1

 .833،ص  0288الفكر، العدد السابع، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، نوفمبر 
 .من ق.ا.م.ا، المرجع السابق 121المادة 2
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 ومن خلال تفحصـنا للـنص يتبـين لنـا أن للقاضـي الإداري سـلطة توجيـه أوامر للإدارة حيث قال المشرع:

وكلمـة تـأمر تفيـد أن للقاضي كل الحرية الكاملة في توجيه أوامـر لـلإدارة وذلـ ك بـنص «أن تأمر المحكـوم عليهـا » 
القـانون عنـدما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلزام أحـد الأشـخاص المعنويـة أو هيئـة تخضـع منازعاتها للقضاء 

ـة القضـائية الإداريـة أن تأمر باتخاذ هذه التدابير في الحكم نفسه حيث لا الإداري وقد اشترط المشـرع علـى الجه
يجـوز لهـا أن تـأمر باتخـاذ تـدابير معينة مثل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل في حكم أو قـرار منفصـل عـن القـرار 

 .الأصلي

من ق.إ.م.إ  121أما المادة الثانية التي جاء فيهـا السـما  للقاضـي الإداري بتوجيـه أوامـر للإدارة هي المادة  
    الجزائري وقد نصـت علـى مـا يلـي:

عنـدما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار، إلزام أحـد الأشـخاص المعنويـة العامـة أو هيئـة تخضع منازعاتها  » 
الجهـات القضـائية الإداريـة باتخـاذ تـدابير تنفيـذ معينة، لم يسبق أن أمرت بها بسـبب عـدم طلبهـا فـي للاختصـاص 

 . 1الخصـومة السـابقة، تـأمر الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك، بإصـدار قـرار إداري جديـد فـي أجـل محدد

تنفيـذ الحكـم قيـام الشـخص المعنوي أو الخاص المكلف بإدارة مرفق ويستنبط من النص انه في حالة مـا إذا اسـتلزم   
عام باتخاذ قرار آخـر بعـد إجـراء تحقيـق جديد للطلب، فالمحكمة التي أصدرت الحكـم تسـتطيع، بنـاء علـى طلـب 

 نة.صـاحب الشأن أن تأمر بإجراء التحقيق الـلازم وإصـدار القـرار المطلـوب إصـداره خـلال مدة معي

ويلاحظ على هذا الـنص أيضا بأنـه إذا تطلـب الأمـر أو الحكـم أو القـرار إلــزام أحــد الأشــخاص المعنويــة العامــة أو 
أي هيئــة تخضــع فــي منازعــات للاختصاص الجهات القضائية الإداريـة باتخـاذ تـدابير تنفيـذ معينـة لـم يسـبق أن 

 الخصومة السـابقة، تـأمر الجهـة القضـائية الإداريـة المطلوب منها ذلك بإصدار قرار أمرت بها بسبب عدم طلبها في
 .إداري جديد على أن تحدد لها أجلا في ذلك

 

                                                           
 من ق.إ.م.إ  979دة الما 1
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  في مجـال الدعاوي المستعجلة الخاصة بحماية الحـريات الأساسية-3

ستعجل سلطات واسعة فيما من ق.إ.م.إ القاضـي الإداري الم  102منح المشرع الجزائري بموجب نص المادة 
يتعلق بسلطة توجيه أوامر لجهة الإدارة في حالة اعتـدائها على الحريات الأساسية بمقتضى قرار إداري أو عمل 

مادي، حيث يستطيع القاضي اتخاذ كل الوسائل والطرق الخاصة بحماية الحريات الأساسية فالنص التشـريعي لـم 
اق الإجراء الذي يتخذه القاضي الإداري لحماية الحريـات الأساسية حيث يتضـمن تحديدا لطبيعة ومحتوي أو نط

منح القاضي السلطة التقديرية لحماية الحريات الأساسية باختيار الإجـراء المناسب ومثال ذلك الأمر بوقف تنفيذ 
 قرار إيقاف بعض الموظفين لإضرابهم عن العمل

 2من ق.إ.م.إ 102المادة 1يعتبر بمثابة حرية أساسية وفق  في ذلك من اعتداء جسيم على حق الإضراب، والذيو 

يسـتطيع القاضـي الإداري فـي حالـة الاسـتعجال القصـوى أن يـأمر بكـل  في حـالة الاستعجـال القصـوى-4
التدابير الضرورية لحماية مصالح صاحب الطلـب دون الحكـم بوقـف تنفيـذ القـرار الإداري وهو ما أشارت إليه المادة 

لضـروري دون أن يتضـمن مـن ق .إ.م.إ. حيـث أن للقاضـي الحريـة الكاملة في اختيار الأجـراء المناسـب وا 108
مـن الإجـراء وقف تنفيذ القرار الإداري إلا إذا تعلق الأمر بمنازعـات الاسـتيلاء والتعـدي والغلـق الإداري أين يمكن 

 3.أن يدخل تحت طائفة هـذه التـدابير الأمـر بوقـف تنفيـذ القـرار الإداري

 الاستثناءات الواردة على مبدأ حظر توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة ثانيا :

الاستثناءات الواردة على مبدأ خطر توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة تناولها القضاء في ثلاث حالات كما قلنا 
تثناءات أخرى حسب سابقا، حيث تعتبر هذه الحالات على سـبيل المثـال لا الحصر إذ يمكن للقاضي أن يخلق اس

هي: حالة التعدي، حالة إلزام المشرع الموجـه  سير الدعوى شرط احترامـه للقانون والقواعد القانونية، وهذه الحالات
 .للإدارة، حالة الالتزام التعاقدي، وسوف نتناول هذه الحالات مع إعطاء قرارات عن كـل حالة

 
                                                           

         .من ق.إ.م.إ  102المادة 1
 .2عبد الرؤوف هاشم بسيوني،مرجع سابق، ص2 
ية والإدارية، فريدة مزياني و آمنة سلطاني، مبدأ حرر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة والاستثناءات الواردة عليه في قانون الإجراءات المدن3 

 .831المرجع السابق، ص 
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 التعدي -1

الأخيرة بحق أساسي أو بالملكية  هذهالتعدي هو تصرف متميز بـالخطورة صـادر عـن إدارة، والـذي بموجبـه تمـ  
 الخاصة.

«  28/20/8111ومن القرارات التي صدرت في هذه الحالة عن القضاء الجزائري، قرار مجلـ  الدولة بتاريخ 
هران، وبعد الفصل في القضية من جديد أمرت البلدية بوضع قضية الشركة الجزائرية لتوزيع السـيارات ضـد بلديـة و 

حد لحالة التعدي وإرجاع المحلات إلى حالتها الأولى، ووضعها تحت تصرف الطاعنة، وقد استند مجل  الدولة في 
ونلاحظ أن  «مكرر من قانون الإجراءات المدنية السابق التي ذكر فيهـا  حالة التعدي  828قراره على نص المادة 

 .1هذا الاجتهاد استلهم من الاجتهاد الفرنسي بالنسـبة لحالـة التعدي

 حالة الالتزام القانوني -2
تتمثل حالة الالتزام القانوني في بعض النصـوص التشـريعية التزامـات علـى الإدارة بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمـل 
وعلـى القاضـي إذا امتنعـت الإدارة عـن القيام بذلك أن يأمرها بذلك، ففي مادة نـزع الملكيـة للمنفعـة العامـة كـان 

يلـزم الإدارة إذا لـم تتلق العقارات المنزوعة  8123أكتـوبر  03المؤرخ فـي  23/112القـانون القديم هو الأمر رقم 
ملكيتها التخصيص المقرر لها خـلال خمـ  سـنوات، بـأن تعيد بيعها للمالكين المنزوعة منهم، وإن أحجمـت 

ت المحكمـة العليا )الغرفـة الإدارة عـن القيـام بإعـادة البيـع، بإمكان القاضي الإداري أمرها بذلك وتبعا لـذلك، قضـ
قضـية بوصـباع علـي ضـد والـي ولايـة الجزائر بإبطال المقرر المطعون فيه والصـادر  8113ينـاير  80الإدارية( بتـاريخ 

عـن الـوالي، مـع الأمـر بإعـادة البيع للطاعن والذي محله القطعة الأرضية المنزوعة منـه، وكـان تسـبيب المحكمـة العليا  
هـو  8123أكتوبر  03المؤرخ في  23/112حيث أنه في تـاريخ صـدور المقـرر، بقـي الأمـر رقـم »ا يلي: كم

الـنص المطبـق، ...حيـث أنـه عـن صـواب وتطبيقا لهذا النص، يلتم  الطاعن الذي تتـوفر فيـه كـل شـروط الأجـل، 
 3لأرضية له.المقرر مج النتيجة المنطقية وهي إعادة بيع القطعة ا2بطـلان 
 
 

                                                           
 .832،ص  0282بن صاولة شفيقة، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية، دراسة مقارنة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 1
 .212لحسين بن الشيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص 2
 ، ملغى. 8123أكتوبر  03، 23/112الأمر  3
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 حالة الالتزام التعاقدي -3
إذا أحجمت الإدارة عن الوفاء بالتزاماتها العقديـة، يكـون باسـتطاعة القاضـي الإداري إذا رفع النزاع إليه أن يأمر  

قضـية « 8112فيفـري  82الإدارة بتنفيـذ التزاماتهـا ومثـال ذلـك قضـت الغرفة الإدارية لمجل  قضاء البليدة بتـاريخ 
والي تيبـازة   بـدعوة بلديـة الشـراقة وولايـة تيبـازة بتسليم القطعة الأرضـية السـيد ب، ر ضد رئي  بلدية الشراقة و 

إلـى المدعي وهذا تنفيذا لعقد البيع بـين الطـرفين، لكـون البلديـة  8113يونيـو  01موضـوع المقـرر المـؤرخ فـي 
لمبيـع للمشـتري، وقـد سـبب المجل  أحجمـت عـن تنفيـذ الالتزام الواقع على عاتقها كبائعة والمتمثل في تسـليم ا

 القضائي قراره كما يلي:

فالبلديـة المـدعى عليهـا ملزمـة بتسـليم القطعـة الأرضية للعارض والتي دفع ثمنها بطريقة تسمح له بوضع يـده »  
بتنفيذ   يهـا عليهـ ا والتمتـع بهـا وعلى ذلك يتعين الاستجابة للمطلب الرئيسي للعارض، مـع الـدعوى للمـدعي عل

 . »التزاماتها العقدية

ومنه نرى أن النص على جواز توجيه الأوامر لـلإدارة لوضـع حـد للتعـدي والاستيلاء والغلق الإداري للمحلات  
التجارية وعـدم التـزام الإدارة بتنفيـذ القـرارات القضائية الإدارية الصادرة ضدها لا يقل شـأنا أو خطـورة علـى 

لفـرض ذلـك الاحتـرام فـي التنفيـذ، وهـو مـا جسده المشرع في الذكر مما يبرر ضرورة التدخل 1الحـالات السـابقة 
تعديله بالنص صراحة على فرض الغرامـة التهديديـة بعـد طلبهـا من المحكوم له، ذلك أن النفع الذي يرجوه المدعي 

 .همـن الحكـم لـي  بيـان أحقيتـه فيما يدعي به، إنما جل مبتغاه في الحصول على واقع وحقيقة ما يدعي

 الفرع الثاني : القواعد التي تحكم المال العام

تمثل أموال الدولة العامة الوسيلة المادية التـي تسـتعين بهـا الجهـات الإداريـة على ممارسة نشاطها خدمة للصالح 
إذ يشـترط العـام، ومـن المجمـع عليـه فقهـا وقضـاء أن المال العام للدولة هو شيء تملكه الدولة من عقـار ومنقـول، 

مخصص للمنفعة العامة 2فـي المـال شرطان: أولهما أن يكون هذا المال مملوكا للدولـة، وثانيهمـا أن يكـون هـذا المـال 
 .بالفعل أو بمقتضى القانون 

                                                           
 .822،ص 0223، العدد الرابع، الجزائر  الأستاذ غناي رمضان، مجلة مجل  الدولة تعليق1
 .82،ص  8113عبد العزيز السيد الجـوهري، محاضـرات فـي الأمـوال العامـة، دراسـة مقارنـة، ديـوان المطبوعـات الجامعية الجزائر2
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وقد نص المشرع الجزائري صراحة على عـدم جـواز الحجـز علـى أمـوال الدولة العامة نررا لتخصيصها للمنفعة  
 العامة.

 أولا : عـدم جـواز الـحجـز علـى أمـوال الـدولـة العـامة 

إن قاعدة عدم جواز الحجز على أموال الدولة العامة تعتبـر مـن أهـم القواعـد الأساسية واللازمة لحمايـة الأمـوال 
 .للمنفعة العامة دون انقطاع 1العامـة ضـمانا لبقـاء واسـتمرار تخصيصـهم 

لقاعدة إلى أنه إذا كان نقـل ملكيـة هـذه الأمـوال مـن ذمة الإدارة إلى ذمة الغير جائزة ويرد الفقه حكمة هذه ا 
حيث يمنـع الغيـر مـن  قانونا، سواء بـالطريق الاختيـاري حيـث لا يجـوز للإدارة التصرف فيها وسواء بطريق التقادم

بـري يكـون ممتنعـا بـدورة علـى هذه الموال أيضا ضـي المدة في اكتساب ملكية هذه الأموال فإن التنفيذ الجالتعـدي بم
إلى ذمة الغير الأمر الذي يؤدي إلى انقطاع 2لأنه يؤدي في النهاية إلى نقل ملكيتهـا وخروجهـا مـن ذمـة الإدارة 

 .سبل الانتفاع بها

المدني الجزائري ما  من القانون  689وتطبيقا لقاعدة عدم جواز الحجز على أمـوال الدولـة العامـة نصـت المـادة 
 يلي:

''لا يجوز التصـرف فـي أمـوال الدولـة، أو حجزها، أو تملكها بالتقادم غير أن القوانين التي تخصـص هـذه الأمـوال 
،تحـدد شـروط إدارتهـا، وعنـد الاقتضـاء شروط عدم التصرف  311لإحـدى المؤسسات المشار إليها في المـادة 

 .''فيها

 المتعلـق بالأملاك الوطنية علـى مـا يلـي : 12/32ة الرابعـة الفقـرة الأولـى مـن قـانون كما نصـت المـاد 

من قانون  80وقد عددت المادة  '''' أن الأمـلاك الوطنيـة العموميـة غيـر قابلـة للتصرف وللتقادم ولا للحجز 
العقاريـة التـي يسـتعملها الجميـع والموضـوعة الحقوق والأملاك المنقولة و  : الأمـلاك الوطنيـة العموميـة وهـي 12/32

تحـت تصرف الجمهور إما مباشرة دون المرور عن المرافـق العامـة كـالطرق والحـدائق العامة والشواطئ، وإمـا بواسـطة 
                                                           

انونية، أمزيان كريمة، دور القاضي الإداري في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الق  1
 .822،ص  0288تخصص قانون إداري، كلية الحقوق، جامعة باتنة، 

 .382،ص  8112، مكتبة القانون، بيروت إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوسيط في مبادئ وأحكام القانون الإداري  2
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مهـور مرفـق عـام شـريطة أن تكـون هـذه الأمـلاك بطبيعتها ضرورية للمرفق العام أو هيئت خصيصـا لهـا ويسـتعمله الج
 . 1مـن الدسـتور 82عـن طريق هذه المرافق، وكذا الأملاك التي تعتبـر مـن قبـل الملكيـة العموميـة بمفهـوم المـادة 

وهـي المنـاجم والمصـانع، وبـاطن الأرض، والحيـاة والغابات، وموارد الطاقة والثروات المعدنية الطبيعيـة والحيـة، كـذلك 
 .النقل البحري والجوي الحديدية، و  نقـل السـكك 

السابق الذكر، وهي  12/32مـن قانون  82وقد عدد المشرع الأملاك الوطنية الطبيعية وذلـك فـي نـص المـادة  
تشمل عمومـا علـى شـواطئ البحـر، والمجـال الجوي الإقليمـي، الثـروات  الطبيعيـة أمـا الأمـلاك الوطنيـة الصـناعية 

اصطناعيا مـن تـأثير الأمـواج، السـكات الحديديـة وتوابعهمـا الضرورية لاسـتغلالها، المـوانئ  فتشـمل الأراضي المعزولة
البحرية، الموانئ والمطارات المدنية والعسـكرية وتوابعهـا المبنيـة أو غيـر المبنيـة  المدنيـة والعسـكرية وتوابعهـا وحركـة المـرور

 المخصصة لفائدة الملاحة الجوية

 .العادية والسريعة وتوابعهاالطرق  -

 .المنشآت الفنية الكبرى والمنشآت الأخرى وتوابعها، الحدائق المهيأة -

  .البساتين العمومية، الأعمال الفنية ومجموعات التحف المصنفة - 

المادة  المنشآت الأساسية الثقافية الرياضية، المحفوظات الوطنية وقـد نصـت علـى هـذه الأملاك الوطنية الصناعية -
 .من قانون الأملاك الوطنية 83

ومن النتائج المترتبة على قاعدة عدم جواز الحجـز علـى الأمـوال العامـة أن يكون للقاضي أن يقضي بالبطلان من  
تلقاء نفسه دون أن يطلـب منـه ذلـك، ويجـوز لكل ذي مصلحة التمسك به وفي أي مرحلة كانت عليها 

 .2الإجراءات

                                                           
تخصص ’القانونية رمضاني فريد , تنفيذ القـرارات القضـائيـة الإدارية وإشكـالاتـه في مواجهـة الإدارة ,مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في العلوم  1

 .22ص  0282الحقوق , جامعة باتنة  قانون اداري وادارة عامة , كلية

ليا ين وفيلالي خالد، ضمانات تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الإداريـة الصـادرة ضـد الإدارة ، مذكرة مقدمة لنيل إجازة المدرسة العخميسي نور الد2
 .28ص 0221- 0222للقضاء، دفعة 
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 ـواز الـحجـز عـلى أمـوال الـدولة الخـاصـة ثانيا: مـدى ج

بعد أن بينا الأملاك الوطنية العموميـة وذلـك فـي نصـوص المـواد المتعلقـة بقانون الأملاك الوطنية وبينا أن المبدأ العام 
المطبق هـو عـدم جـواز الحجـز علـى أموال الدولة العامة لكن هناك اختلاف فيما يخـص الأمـلاك الوطنيـة الخاصـة 1

مـن قـانون الأمـلاك الوطنيـة، الأمـلاك الوطنيـة الخاصة التابعة للدولة والولاية  المواد بينت 17-18-19-20 وقـد 
  :والبلدية ونذكر منها

 .لات المختلفة الأنواع غير المصنفة في الأملاك العمومية التي تملكهاالعقارات والمنقو   -

 .الأملاك التي ألغي تخصصها في الأملاك الوطنية العمومية التي تعود إليها -

 .العقــارات ذات الاســتعمال الســكني أو المهنــي والتجــاري وكــذلك المحــلات التجارية التي بقيت ملكا للدولة   -

متعة المنقولة والعتاد الـذي تسـتعمله مؤسسـات الدولـة وإدارتهـا ومصـالحها والمنشآت العمومية ذات الطابع الأ  -

 .الإداري فيها

الأملاك التي تعود إلى الدولة عن طريـق الهبـات والوصـايا والتركـات التـي لا وارث لها، والأملاك الشاعرة،   -

 .الأملاك التي لا مالك لها وحطام السفن والكنوز

 الأملاك المخصصة أو التي تستعملها البعثات الدبلوماسية ومكاتـب القنصـليات فـي الخارج   -

زاق السنهوري أنـه لا مـانع مـن الجانـب القـانوني أن نطبق الحجز على أموال الدولة الخاصـة ويرى الفقيه عبد الر 

لكونهـا مملوكـة ملكيـة خاصـة وبالتـالي تخضع لأحكام قانون المرافعات، غير أن الشيء الـذي يعرقـل ذلـك هـو أن 

ضـافة إلـى ذلـك فـإن المحضرين يمتنعون من إجراء الإدارة لا تمكن الأفراد من الحجـز علـى أملاكهـا الخاصـة، وبالإ

 .الحجز عليها لأن ذمـة الدولـة مليئـة غيـر معسـرة ولا مماطلة

 
                                                           

 .يتضمن قانون الأملاك الوطنية 8112ديسمبر  8المؤرخ في  12/32قانون رقم 1
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 الصعوبات الواقعية : المطلب الثاني

القاعدة أن يقوم معيع الأشخص، ومنها الأشخاص المعنوية العامة) الإدارة العامة( بتنفيذ القرارات القضائية 
ذلك أن القانون أناط بجهة الإدارة ذاتها مهمة تنفيذ  1من الدستور 822ا، وهو ما تؤكده المادة الصادرة نهائي

الأحكام القضائية حيث تقتصر مهمة القضاء على إصدار الحكم دون أن تمتد إلى تنفيذه ومؤدى ذلك أن أمر 
و في  شاءت امتنعت عنهبين الإدارة أن شاءت سارعت إلى أجراء التنفيذ وان  تنفيذ هذه الأحكام يرل 

الصعوبات الواقعية التي يكون مصدرها الإدارة، كما قد تواجه بها الإدارة أي لا يكون لها أي يد في عرقلة تنفيذ 
 .الأحكام والقرارات القضائية

 : صعوبات التنفيذ التي ترجع إلى الإدارة الأولالفرع 

الملاحظ أنه غالبا ما يكون عدم التنفيذ ناتجا عن موقف سلبي من قبل الإدارة ، بحيث تقوم الإدارة بالمناورة من 
، و ذلك من خلال خلق صعوبات واقعية   ائز لقوة الشيء المقضي به ضدهاأجل تفادي آثار الحكم أو القرار الح

تفق عليه فقها وقضاء أن مخالفة الإدارة لحجية الشيء الم . أو مادية للتخلص من تنفيذ القرارات الصادرة ضدها
و يعتبر التنفيذ السيئ أو الناقص مرهرا من مراهر هذا التماطل و كمثال على  المقضي به تعد مخالفة للقانون 

ذلك إرجاع  الموظف المفصول الذي ألغى القضاء الإداري قرار عزله ، بعد مرور ثلاث سنوات من صدور الحكم 
ا أرجعته إلى عمله امتنعت عن أداء مرتبه على أساس أن ميزانية الهيئة لم تنص على الأجرة الممنوحة له، ، و عندم

و مثال أخر على ذلك أن رئي  المجل  الشعبي البلدي تذرع بعدم تنفيذ القرار القاضي بإلغاء سحب رخصة بناء 
أنه عند قيام المحضر القضائي بمباشرة إجراءات  صيدلية و يعتبر هذا تماطل و تذرع في عدم تنفيذ القرار على أساس

التنفيذ تبين له أن المجل  الشعبي البلدي يتذرع بكون الأرض المرخص ببناء الصيدلية فوقها لي  هي الأرض 
كما أن الإدارة قد ترفض تنفيذ القرار بشكل صريح ، و ذلك عندما تتباطأ أو 2   موضوع الرخصة المسحوبة
ائع ، و هذا النوع من الامتناع نادر الوقوع لأن الإدارة تحاول في الغالب اللجوء إلى طرق تعجز عن تقديم الذر 

                                                           
  .013،ص 0220محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة، الجزائر،  1
 .02الجامعية،الجزائر، ص عمار عوابدي، نررية المسؤولية الإدارية ) نررية تاصيلية، تحليلية ومقارنة( ، ديوان المطبوعات   2
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تتحايل و تتهرب بطريقة أذكى و غير مباشرة ويعود السبب في ذلك إلى عدم وجود نصوص قانونية صريحة تجبرها 
 .على تنفيذ هذه القرارات

      بالغاء قرار والي الجزائر الصادر بتاريخ8112/ 8/80ومثال ذلك فقد قضت الغرفة الإدارية بتاريخ  
القاضي بمنح محل لشخص آخر على أساس مخالفته للحكم القضائي الصادر عن المجل  8112/ 83/22

أي أن قرار الوالي هنا مشوب بعيب المخالفة الصريحة لحجية الشيء المقضي به،  23/81/8113الأعلى بتاريخ 
 بأحقية السيد )ع.ب( بالمحل موضوع النزاع. قد قضى باعتبار أنحكم المجل  الأعلى

كما أن الإدارة قد ترفض تنفيذ القرار حتى قبل صدوره و مثال على ذلك في حالة تقدم المدعي بطلب يرمي إلى 
الحكم له للحصول على دين ناتج عن عقد توريد أبرمه مع البلدية و نفترض أن الغرفة الإدارية أمرت بإجراء تحقيق 

عت إلى رئي  المجل  الشعبي البلدي الذي صر  بأن ما تم توريده كان بأمر من الرئي  السابق للبلدية و أن فاستم
هذا الأخير هو الذي يجب مطالبته بالتعويض  و صر  بأنه في حالة الحكم على البلدية فإنه لن ينفذ ما قد يحكم 

 . لعة المذكورةبه عليها و ذلك لأنه لم يكن هو رئي  البلدية وقت توريد الس

و هكذا فإن امتناع الإدارة عن التنفيذ يتخذ أشكالا مختلفة منها : التراخي أو التنفيذ المعيب أو التنفيذ الناقص  
 . 1أو الامتناع الصريح عن التنفيذ ... إلخ

قررها  وحتى الانحراف بالسلطة، ويتعلق هذا العيب بممارسة السلطة لتحقيق غاية مغايرة لتلك التي من أجلها
 القانون.

ويرهر هذا العيب خاصة في المجالات التي تتمتع فيها الإدارة بسلطة تقديرية حين تستتر وراء فكرة الصالح العام 
 .لإصدار قرار يتبين أن الهدف الأساسي منه هو تعطيل أثر حكم الإلغاء

طاعن إلى المحاكم الإدارية أو مجل  و يمكن تفسير هذا الامتناع بكون المسؤولين في الإدارة يعتقدون أن لجوء ال 
الدولة يعتبر تحديا لقراراتهم و طعنا في شخصهم، و بذلك يمتنعون عن تنفيذ القرارات الصادرة في تصرفاتهم 

 .1لإثبات مدى السلطة التي يتمتعون بها
                                                           

مؤرخ  82-88،الملغـى بالقـانون رقـم  8112افريـل 88بتـاريخ  82المتعلـــق بالبلديـة،ج.رعـدد 8112افريـــل 22رخ فـــي المـــؤ  12/21القـــانون رقـــم  1
 .3المتعلق بالبلدية ،ج ر عدد  0288يونيو  00في 
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 صعوبات تواجه الإدارة الثاني:الفرع 

هذا النوع من الصعوبات قد يكون مرتبطا بالنرام العام كاستحالة تنفيذ القرار للصالح العام فالأصل أن القرار 
الإداري لا يجوز أن يعطل تنفيذ القرار القضائي الإداري النهائي و إلا كان مخالفا للقانون إلا أنه إذا ترتب على 

ركه ، كحدوث فتنة أو تعطيل سير المرفق العام ، يرجح حينئذ تنفيذه فورا إخلال خطير بالصالح العام يتعذر تدا
الصالح العام على الصالح الخاص و لكن بمراعاة قاعدة تقدير الضرورة بقدرها دون تجاوزها، كما قد يتمثل في 

 . إكراه قانوني يجسد صعوبة واقعية ، و قد تكون هذه الصعوبات تتسبب فيها الأحكام نفسها

أحيانا بكون تنفيذ القرار سيخلق اضطرابا في النرام العام بمفهومه الواسع ، بحيث لا يبقى أمام  فقد تتذرع الإدارة
 2المحكوم له سوى اللجوء إلى طلب التعويض دون إمكانية إرغامها أو إكراهها على التنفيذ . 

لق بميزانية خاصة لحل بعض من أهم الأسباب التي تعرقل تنفيذ القرارات القضائية الإدارية نجد عدم إدراج بند يتع
الإشكالات العملية التي تفترض أن تقع ، مثلا في حالة إصدار قرار بعزل موظف عمومي ، فإن هذا القرار 
سيؤدي إلى فقدان منصب مالي ، و عند إلغاء قرار العزل فإن الإدارة سوف تتذرع بفقدان ذلك المنصب و 

 بضرورة انترار حصولها على مناصب مالية جديدة.

و في هذه الحالة و أمثالها " حالة رغبة الإدارة في التنفيذ لكن لي  لها موارد مالية تسمح لها بهذا التنفيذ "  لا 
 .يمكن اعتبار الإدارة ممتنعة عن التنفيذ و لا البحث عن وسائل لإجبارها على التنفيذ

رف القضاء ، و يمكن للقاضي و يمكن أن نتصور حالة أخرى و هي طلب الإدارة المحكوم عليها مهلة من ط
الإداري منحها مهلة إضافية من أجل تنفيذ ما حكم به عليها ، لأن هذا التنفيذ يتطلب مجموعة من الإجراءات 
المحددة قانونا ، يتمثل في برمجة الدين في إطار دورة عادية للمجل  الولائي ومصادقة السلطة الوصية على أعمال 

بة المالية في ظل نرام المحاسبة العمومية ، مما يستغرق وقتا طويلا قد يناهز السنة لكن تلك الدورة علاوة على المراق
 8122يونيو  17الصادر بتاريخ  21-22المشرع الجزائري اعتمد حلا مناسبا لهذه المشكلة يتمثل في الأمر رقم 

.                       ت العمومية المتعلق بإحداث قانون يتعلق بتنفيذ العقوبات المالية المحكوم بها على المؤسسا
                                                                                                                                                                                     

المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، الطبعة الثانية ،  عمار عوابدي ، النررية العامة للمنازعات الإدارية في النرام القضائي الجزائري الجزء الثاني ، ديوان 1
 .021،ص 0223
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، بحيث يتم اقتطاع مبلغ العقوبة من حساب الخزينة مرصد لأمور خاصة ، يحمل  20/ 18لكنه ألغي بقانون 
عنوان : " تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الخواص ضد الدولة و بعض المؤسسات " و تسترجع المبالغ 

 نية المؤسسات العمومية المعسرة .المدفوعة في هذا الصدد من ميزا

 امتناع الإدارة عن التنفيذ حماية للنظام العام:أولا : 

إذا كانت الإدارة ملزمة بتنفيذ الشيء المقضي به، فلابد من الإشارة إلى أن التزامات عدة أخرى ملقاة على 
 عاتقها.

حتمالات:                     فحين تواجه الإدارة حكما قضائيا واجب التنفيذ قد تكون أمام ثلاثة ا -
الاحتمال الأول أن يكون الحكم صادرا ضدها سواء كان عن جهة القضاء العادي في إطار القضاء 

 الكامل.
 .الاحتمال الثاني:قد يكون حكما صادرا بإلغاء قرار لتجاوز السلطة -
كانت الصيغة التنفيذية تسمح   إذاالاحتمال الثالث:تكون ثمة دعوى مرفوعة من طرف شخص آخر  -

 بذلك.

 لي  للإدارة أن تضع الشيء العام في خطر بغرض الانصياع للمبدأ المهم والمتمثل في الاحترام الواجب للعدالة.

فلا يسمح لها أن تنفض يدها من النتائج السياسية التي يمكن أن ينتجها التنفيذ الأعمى لقرار المحكمة.فهي  
 1في نف  الدرجات التي تقع على عاتق القضاة. تتحمل مسؤولياتها لي 

 .وهذا الاعتبار يمكن أن يأخذ بعدا هاما في بعض الرروف كما هو الحال في حالة الحرب مثلا

الشهيرة،يتعلق النزاع couiteasهذه هي الحالة التي برر فيها رفض الإدارة الامتثال للشيء المقضي به في قضية  
 بخصومة بين أفراد عاديين.

كان له حكم نهائي صادر عن المحكمة المدنية   83/20/8121اقتنى عقارا بتون  وفي  couiteas فالسيد
آلاف فلا  يعملون به وفقا لإجراءات المدنية.في  1لسوسة اعترف له بشرعية حيازة هذا العقار والحق في طرد 
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الممهور بالصيغة التنفيذية وعلى اعتبار أن الحكم  0، في مادته 20/21/8128والمرسوم  222و823مواده 
 بات من حقه المطالبة بتنفيذه باستعمال القوة العمومية.

وأمام رفض الشاغلين الإخلاء،اقتضى التنفيذ اللجوء للجيش لكن العريضة المقدمة من قبله رفضت.وطلك بأمر 
،نحن أمام تمرد مبدئيا  .couiteas من الحكومة فرفعت الدعوى أمام مجل  الدولة الفرنسي بعد طعن السيد

الإدارة ،لكن رفض الامتثال للصيغة التنفيذية للحكم يجد تفسيرا له في وجود ظروف استثنائية تقتضي الاحتياط 
مهما كانت المبادئ التي تم خرقها فان واحدا   "Rivet"لواجب أسمى،وهذا ما يبرز التماسات محافظ الحكومة  

ورة المجتمع في أن يعيش وواجب الحكومة المكلفة بمقتضى الدستور ونررا لأهميته يفوقها كلية  والمتمثل في ضر 
 .بضمان في كل الأوقات،سير الآلة الإدارية، واللجوء أحيانا لأساليب استثنائية والتي وحدها يمكن أن تمنع توقفها

ة تنفيذ ولقد أصبح هذا القرار اجتهادا في قضاء مجل  الدولة الفرنسي يلجأ إليه كلما رفضت الإدارة مباشر 
 .1حكم

من قانون الإجراءات المدنية الذي جاء  23/302ولقد استلهم القانون الجزائري هذا الاجتهاد،وضمنه نص المادة 
فيه صراحة:"....عندما يكون التنفيذ من شأنه الإخلال بالنرام العام إلى درجة الخطورة، يمكن للولي وبطلب 

 .لاث أشهرمسبب ،أن يلتم  التوقيف المؤقت لمدة قصاها ث

عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا،تأكدت الغرفة في النزاع المعروض من 02/28/8121ففي القرار الصادر في 
وجود سبب لرفض الإدارة التنفيذ،حيث ثابت من التحقيق أنه غير ثابت من ظروف النزاع أن حاجيات النرام 

 .القضائيالعام هي التي أدت بالإدارة إلى معارضتها تنفيذ الحكم 

هذه هي الرروف التي يمكن للإدارة فيها تجاهل قوة الشيء المقضي به،نررا لسمو الصالح العام على المصلحة  
 .الخاصة

 لكن تبقى لهذه الاستثناء حدود مرسومة وضعها القضاء الإداري : 

أجل المصلحة  فلا يمكن للإدارة رفض التنفيذ إلا إذا كان مبرر ذلك الحفاظ على النرام العام ،ومن -
 .العامة
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 .إن حقيقة الرروف التي أدت إلى رفض التنفيذ تخضع لرقابة القضاء الإداري -
 إذا كان رفض التنفيذ مبررا،يبقى للضحية الحق في تعويض مضمون . -

 .في هذه الرروف فقط يمكن للإدارة التمسك برفضها تنفيذ الأحكام القضائية

 ية للمال العامثانيا : امتناع الإدارة عن التنفيذ حما

إن معيار الشرعية ودولة القانون يكمن في أن قوة الشيء المقضي به مفروضة على الإدارة ،إنها ملزمة قانونا بتنفيذ 
القرارات القضائية الصادرة ضدها،عليها بدفع التعويضات أو المبالغ المدينة بها،باعتبار القرار الملغى وكأنه لم يوجد 

 .أبدا

 1رات القضائية لي  بالسهل دائما.مع أن تنفيذ القرا

فحين يتعلق الأمر بشخص عادي،فان القرار القضائي الصادر ضده ينفذ عن طريق وسائل التنفيذ،لكن حين 
يتعلق الأمر بشخص عام،فالقاعدة أنه لا توجد أي وسيلة للتنفيذ ضد الأشخاص العامة،لارتباط هذا الأمر 

 .ام إشباعا لحاجيات عامةبالأموال العامة التي يديرها الشخص الع

هذا ما كان عليه الوضع لغاية صدور قانونين عالجا مشكل تنفيذ القرار القضائي,الأول جزائري ويتمثل في الأمر 
المؤرخ في 20/18الخاص بتنفيذ القرارات القضائية والتحكيم والملغى بموجب قانون 82/23/8122المؤرخ في 

في نف  السياق لجبر الإدارة على  83/22/8112ون المؤرخ في والثاني فرنسي وهو القان  21/88/8118
 التنفيذ.

تضح لنا من خلال هذا المبحث ، أن هناك مجموعة من الصعوبات القانونية و الواقعية تتسبب في عرقلة تنفيذ إ
عويض القرارات الإدارية و قد رأينا كيف أن القضاء أعطى حلول لبعض الإشكالات منها مشكل اقتطاع مبلغ الت

المتعلق بتنفيذ أحكام القضاء و لحقه منشور صادر عن وزارة المالية المديرية العامة للمحاسبة رقم  18/20فقانون 
المتضمن تنفيذ الأحكام القضائية و صدر هذا المنشور بناءا على مراسلة مجل   82/23/0223مؤرخ في  23

فيذ الأحكام الصادرة على شكل أمر أداء و الذي تضمن تن 81/20/0223المؤرخة في  08/23الدولة رقم 
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فاعتبر مجل  الدولة أنه إذا كان أمر الأداء مشوب بالبطلان يبقى على الإدارة إظهار هذا البطلان أمام القضاء 
الصادر عن  83/22/8111المؤرخ في  28عن طريق الطعن فيه و كذا اعتمد المنشور على الرأي التفسيري رقم 

 مجل  الدولة .

 .1الحالة التي يكون عدم التنفيذ راجعا إلى تعنت الإدارة وهذا فضلا عن موقف القضاء الإداري في  

ويرى الفقيه عبد الرزاق السنهوري أنـه لا مـانع مـن الجانـب القـانوني أن نطبق الحجز على أموال الدولة الخاصـة 
المرافعات، غير أن الشيء الـذي يعرقـل ذلـك هـو أن لكونهـا مملوكـة ملكيـة خاصـة وبالتـالي تخضع لأحكام قانون 

الإدا رة لا تمكن الأفراد من الحجـز علـى أملاكهـا الخاصـة، وبالإضـافة إلـى ذلـك فـإن المحضرين يمتنعون من إجراء 
 .الحجز عليها لأن ذمـة الدولـة مليئـة غيـر معسـرة  ولا مماطلة

حا يعارض فكـرة جـواز الحجـز علـى أموال الدولة الخاصة المملوكة للدولة غير أن الأستاذ إبراهيم عبد العزيز شي
شـأنها فـي ذلـك شـأن الأمـوال العامـة وأن هيبة الدولة وكرامتها أمر يتنافى مع إجازة الحجز علـى أموالهـا لمـا هـو 

 .من ملاءة ذمتها واعتبارها مدينا موسرا لا مدينا مماطل مفتـرض 

منع الحجز على الأموال العامة للدولـة يتعـدى بـدوره إلـى الأموال الخاصة بها حيث أن الحماية  هناك من يرى أن
من القانون المدني والمادة الرابعة من قـانون الأمـلاك الوطنيـة هـي حمايـة  311المنصـوص عليهـا فـي نـص المـادتين 

 .عامـة   تشمل الأملاك العامة والأملاك الخاصة

 8122يرجع الأمر إلى القواعـد العامـة فـي القـانو ن، فيمـا أن القـانون المدني صدر أول مرة سنة وهناك من 

، فإن القانون الذي يطبق هو قانون الأمـلاك الوطنيـة وفقـا لقاعـدة  8112وقـانون الأمـلاك الوطنيـة صـدر سـنة 

د العام، ومنـه نصـل إلـى نتيجـة مفادهـا أنه يمنع الحجز القـانون الجديـد يلغي القانون القديم وكذا قاعدة الخاص يقي

 .على أموال الدولة العامة أمـا أمـوال الدولـة الخاصـة فإنـه يجـوز  الحجز عليها لأنه لا يوجد نص يمنع الحجز عليها
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 والحلول في تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الآثارالمبحث الثاني 

ان امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية عموما، وما يصدر في مواجهتها خصوصا، لا يمثل مساسا 
لحق المحكوم لصالحه فحسب بل أكثر من ذلك هو يمثل إهدارا لقوة الأحكام القضائية، واعتداء على هيبة السلطة 

جراءات حاسمة، توقع على الإدارة وكل موظف عام في فرض إ القضائية واستقلالها وهو الأمر الذي يتوجب معه  
 حالة الامتناع عن التنفيذ.

 المطلب الأول: أسلوب تجريم فعل الامتناع

امتنع الموظف العام عن تطبيق القانون او تماطل في تنفيذ القرار القضائي سواء كان ذلك بامتناعه  إذافي حالة ما 
 .1قرار فإن هذا يعتبر جريمة في القانون يعاقب عليها الموظف العاماو اعتراضه او عرقلته عمدا تنفيذ هذا ال

 الفرع الأول: المسؤولية الجزائية للموظف الممتنع عن التنفيذ 

 عرقلة التنفيذ أوالاعتراض،  أوالامتناع،  أوما استعمل الموظف سلطة وظيفته لوقف تنفيذ الحكم  إذاالقوم الجريمة 
كل " :على ما يلي0223ديسمبر20المؤرخ في 03-23مكرر من القانون  831وفي هذا الشأن نصت المادة 

اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه  أوامتنع  أوموظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي 
 . 2دج 822,222 إلى 02,222"سنوات وبغرامة من 23ثلاث  إلىأشهر  23يعاقب بالحب  من ستة  

من قانون العقوبات على ان " يعاقب الجاني  831تكميلية بنصه في المادة  أوثم أجاز الحكم بعقوبات تبعية  
وذلك من خم  سنوات على الأقل  82أكثر من الحقوق الواردة في المادة  أوفضلا عن ذلك بالحرمان من حق 

كافة الخدمات العمومية لمدة عشر   أوالوظائف  يحرم من ممارسة كافة إلى عشر سنوات على الأكثر، كما يجوز ان  
  . سنوات على الأكثر
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 الفرع الثاني:المسؤولية المالية للموظف الممتنع عن التنفيذ

في  تدعيما لنرام الغرامة التهديدية، ورغبة في جعلها وسيلة ضغط حقيقية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية،تقرر
التشريع الجزائري توقيع غرامة مالية على تصرفات الموظف التي تسببت في الحكم على أحد الأشخاص العامة 
بغرامة تهديدية،أو تلك التي تهدف إلى تعطيل تنفيذ الأحكام المالية عن طريق امتناع الموظف المختص بإصدار 

 . الأمر بدفع المبلغ الذي قضى به الحكم القضائي

المتعلق بمجل  المحاسبة، قرر المشرع عقوبات 8112/ 22/ 82المؤرخ في 02-12بموجب الأمر رقم حيث أنه 
 مالية على عاتق الموظف الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام.

بقولها:"التسبب في إلزام الدولة أو الجماعات الإقليمية أو الهيئات  88منه لا سيما الفقرة 11فقد نصت المادة 
مة تهديدية أو تعويضات مالية نتيجة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو بصفة متأخرة لأحكام العمومية بدفع غرا

 ."1القضاء
التي تقرر أن العقوبة التي يتعرض لها المخالف، هي الغرامة التي لا يمكن أن يتعدى  11إضافة إلى نص المادة 
 ارتكاب المخالفة.الإمعالي،الذي يتقاضاه المعني عند تاريخ  مقدارها المرتب السنوي

مكرر على أن الموظف الممتنع عمدا عن تنفيذ الأحكام القضائية 831واستنادا إلى قانون العقوبات تنص المادة 
 .2دج822 222دج إلى"02 222يعاقب بغرامة مالية من 

صادر بفرضها في الواقع ان للغرامة التهديدية قوة كبيرة في التهديد من خلال سريانها تصاعديا، ذلك أن الحكم ال
 لي  نهائيا واجب النفاذ،بل حكم وقتي،حيث ترل الغرامة مسلطة على  الإدارة إلى أن تقوم بتنفيذ التزاماته.

ان فعالية الغرامة التهديدية كوسيلة لإكراه الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية تتجلى بصورة أكيدة في نرام 
 إدانة أي شخص من أشخاص القانون العام بغرامة تهديديه بسبب المسؤولية المالية لكل موظف أدت تصرفاته إلى
 عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي للحكم القضائي.

 3التهديدية لخزينة الدولة. وتقرير هذه المسؤولية يخفف من المساوئ النامعة عن تخصيص جزء من الغرامة  

                                                           
 .8112سنة  31المتعلـق بمجلـ  المحاسـبة، ج.ر عدد  82/22/8112المـؤرخ فـي  12/02من الأمر رقـم  88, الفقرة  11المادة  1
 .230لحسين بن شيخ آت ملويا، مرجع سابق، ص    2
 .233بن شيخ آت ملويا، مرجع سابق، ص لحسين    3
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 المطلب الثاني: أسلوب التهديد المالي

تستهدف بشكل مباشر أكراه الإدارة على تنفيذ الأوامر، ومن ثم فهي ترهر   astreinte ان الغرامة التهديدية
كجزاء حقيقي، إذا ما تخلفت الإدارة عن التطابق مع الأوامر التنفيذية، وترهر أهمية الغرامة التهديدية في معيع 

ضائي، إذا لم يكن قد سبق الحكم الحالات التي لا تكفي فيها الوسائل الأخرى لحمل الإدارة على تنفيذ الحكم الق
هذه الوسيلة غالبا إلا في الحالات التي ترهر فيها الإدارة عدم رغبتها في تنفيذ هذا  إلىبها، والقاضي لا يلجأ 

وقد خطى المشرع الجزائري على خطى القضاء الفرنسي، وأخذه منه نرام الغرامة التهديدية من خلال    الحكم
 12/22إضافة إلى قانون   108/09السابق ،و قانون الإجراءات المدنية والإدارية قانون الإجراءات المدنية 

 .المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، وكذلك القانون المدني

 الفرع الأول: الغرامة التهديدية

رات القضائية الصادرة في تعد الغرامة التهديدية نقلة نوعية وضمانا تابعا ناجعا وفعالا في مجال تنفيذ الأحكام والقرا
 . مواجهة الإدارة

لكن القاضي الإداري الجزائري ولأجل إلزام الإدارة على احترام وتطبيق الأحكام القضائية أجاز له ان يأمر بما شاء 
من إجراءات التنفيذ المتعددة وخاصة الغرامة التهديدية، والتي تعتبر انجازا عريما للمشرع الجزائري والتي بمقتضاها 

 .امر من القاضي الإداري إلى الإدارةأو  استطاع ان يتخطى حاجز مبدأ حرر توجيه  

 أولا: تعريف الغرامة التهديدية

كرس المشرع الجزائري الغرامة التهديدية في كل من قانون الإجراءات المدنية السابق وقانون تسوية نزاعات العمل، 
عتبار الغرامة وبا 228و 322وقد ورد النص على هذه الغرامة في قانون الإجراءات المدنية في كل من المادتين 

التهديدية وسيلة من وسائل الضغط على إرادة المدين قصد إكراهه على تنفيذ التزامه فقد أدرج المشرع نص المادة 
فقد  228المادة  إمافي الباب الثالث في التنفيذ الجبري لأحكام المحاكم والمجال  القضائية والعقود الرسمية،  322

 .لأحكام العامة المطبقة على الدعاوي المرفوعة أمام القضاءجاءت ضمن الكتاب التاسع المتضمن ا

                                                           
 .المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية 02/20/0221الصادر في  21/21قانون  1
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لذا بالرجوع إلى الفقه والقضاء الإداري المقارن يمكن ان نعرفها بأنها:  "مبلغ من المال يحكم القاضي به على المدين 
الذي حكم به أي وحدة زمنية أخرى يمتنع فيها المدين عن التنفيذ العيني  أوأسبوع أو شهر  أوبدفعه عن كل يوم 
كما عرفت بأنها: "عقوبة مالية تبعية بصفة عامة عن كل يوم تأخير ويصدرها القاضي بقصد    "مقترنا بتلك الغرامة

 ."حتى بقصد ضمان تنفيذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أوضمان حسن تنفيذ حكمه 

الإدارة على تنفيذ  لإجبارائزة لقوة الشيء وتعتبر الغرامة وسيلة غير مباشرة لتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الح
 1القرارات.تلك 

الحقيقة ان ما يفسر تقنين الغرامة التهديدية هو الانتشار الواسع والخطير لراهرة رفض الإدارة تنفيذ أحكام القضاء 
الجزائري المكساة بالطابع التنفيذي ،بل وصل الأمر إلى حد رفض تنفيذ قرارات قضائية صادرة عن مجل  الدولة 

 .باعتباره يشغل قمة الهرم القضائي في المادة الإدارية 

 ثانيا: الغرامة التهديدية في النظام الجزائري

نرام  0221فيفري  25الصادر في  21/21نرم المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الإدارة خاصة بعد الغرامة التهديدية كآلية لإجبار الإدارة على تنفيذ 
 2تفاقم هذه الراهرة وعدم امتثال الإدارة لتنفيذ الأحكام

"يجوز للجهة القضائية الإدارية، المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذ وفقا  على انه : 112والقرارات حيث تنص المادة 
 .   "ان تأمر بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها 121، 121للمادتين 

ان الغرامة التهديدية تكون مستقلة عن تعويض الضرر، فالموظف  110كما وضح المشرع من خلال المادة 
قرار قضائي، يقضي برجوعه إلى منصب عمله ، تقوم  أومنصب عمله، إذا صدر حكم من  أقيلالعمومي الذي 

 .الجهة القضائية المختصة بتوقيع غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير في تنفيذ هذا الحكم

 .1أما التعويض فيطلب به الموظف تعويضا عن المدة التي بقي بها دون عمل تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي
                                                           

 .083  عمار بوضياف، مرجع سابق، ص  1
المـؤرخ  13/231رسوم الرئاسـي رقـم ،المنشور بموجب الم 28/11/1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشـعبية، المصـادق عليـه فـي اسـتفتاء  2
 .8113/80/22رعدد.ج، 23بتاريخ  1996/12/08.فـي 
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ه يجوز للجهة القضائية المختصة بتوقيع الغرامة التهديدية إلى خفضها أو إلغائها إذا استدعت الضرورة ذلك كما ان
عدم دفع جزء منها في حالة ما إذا تجاوزت قيمة الضرر، ويأمر بدفعه إلى الخزينة )نص  أو، 112طبقا لنص المادة 

  ). 112المادة 

في حالة التأخير في التنفيذ فان الجهة القضائية الإدارية تقوم بتصفية  أو الجزئي أوأما في حالة عدم التنفيذ الكلي 
 . 0221فيفري  02الصادر في  21/ 21من القانون 113الغرامة التهديدية وهذا طبقا لنص المادة 

 ثالثا: الجهات المختصة بتوقيع وتصفية الغرامة

الفصل في الغرامة التهديدية إلى القاضي الإداري سواء   إن المشرع الجزائري في القانون الإجرائي الجديد أحال مهمة
قاضي استعجالي، وهذا أما في نف  الحكم الفاصل في الدعوى أو حكم أخر لاحق  أوكان قاضي موضوع 

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 111إلى  112للحكم القضائي الأول، وهذا ما تؤكده المواد من 

"  113ص القاضي الذي اصدر الغرامة التهديدية بتصفيتها ومراجعتها، وهذا وفقا للمادة أما سلطة التصفية فيخت
  ."تقوم الجهة القضائية الإدارية بتصفية الغرامة التهديدية التي أمرت بها

من  112إلغاؤها عند الضرورة المادة  أوويجب الإشارة إلى انه: يجوز للجهة القضائية تخفيض الغرامة التهديدية 
 .نون الإجراءات المدنية والإداريةقا

فإنه لا يوجد  أما فيما يتعلق بسلطة القاضـي فـي تحديـد تـاريخ نهايـة سـريان الغرامـة التهديدية لتتحول إلى تعويض ،
نص قـانوني يقرهـا و لا يوجـد أيضـا نص يمنعه صراحة من أن يحدد تاريخا لنهاية سـريان الغرامـ ة التهديديـة و بالتـالي 
فقد ترك تحديده للسلطة التقديرية للقاضي لأنها مسـألة واقـع و تختلـف مـن قضـية لأخرى، كونها مرتبطة بنوع 

القيـام بـه ، و بحسـبه فـإن عبء تقدير ذلك يقع على عاتق القاضي الآمر بالغرامة  الإلتزام المطلوب من المدين
 .التهديدية

 

 
                                                                                                                                                                                     

 .0223يوليو 83بتاريخ  23يتضـمن القـانون الأساسـي العام للوظيفة العمومية، ج.ر عدد  0223يوليـو  82المؤرخ في  23/23الأمـر رقـم  1
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 الفرع الثاني : موقف القضاء الإداري الجزائري من الغرامة التهديدية

 :أولا: موقف المحكمة العليا

قرار قضائي يتضمن  أوصدار حكم ان المطلع على قرارات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا بشأن إمكانية إ
 .توقيع غرامة تهديدية ضد إدارة عمومية يلاحظ التذبذب في المواقف من نف  الجهة

يتجلى الموقف المؤيد للمحكمة العليا  :الموقف المؤيد لتسليط الغرامة التهديدية ضد الإدارات العمومية-1
لتسليط الغرامة التهديدية ضد الإدارة العمومية من خلال بعض القرارات الصادرة عن غرفتها الإدارية نذكر على 

 قضية زرميط .  8132أفريل  08سبيل المثال القرار الصادر في

حملت فيه الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الإدارة مسؤولية عدم تنفيذ أحكام القضاء، وهذا على أساس  و الذي 
 .الخطأ الجسيم

حين امتنع والي الجزائر على  8121جانفي  02وتأكد ذات التوجه في القرار الصادر عن ذات الغرفة بتاريخ  
ولية خاصة وان الامتناع عن التنفيذ لا يتعلق بأي سبب ناتج تنفيذ قرار قضائي، الأمر الذي نتج عنه تحملها المسؤ 

 .عن ضرورات النرام العام، ولان سلوكها على هذا النحو يعتبر غير شرعي

مؤرخ في  882ينفي قرار لها تحت عنوان رقم  :الموقف المعارض لتسليط التهديد ضد الإدارة العمومية -2
هبت الغرفة الإدارية إلى القول من أن لا سلطة للقاضي قضية) ب م( ضد بلدية الاغواط ذ 83/22/8112

الإداري على ضوء التشريع والاجتهاد القضائي للغرفة الإدارية الحاليين في الحكم على الإدارة بغرامات تهديدية 
 لإجبارها على تنفيذ القرارات القضائية المنطوق بها ضدها.

دارية للمجال  والمحكمة العليا الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه، حيث أن رفض الامتثال لمقتضيات قرارات الغرفة الإ
والذي يصدر عن سلطة عمومية يعد من جهة تجاوز لسلطة ومن جهة أخرى عنصرا منتجا لمسؤوليات السلطة 

 .1العمومية

                                                           

 .282التهديدية، المرجع السابق، ص غناي رمضان، عن موقف مجل  الدولة من الغرامة  1 
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الحصول من قانون الإجراءات المدنية فان المستأنف يمكنه رفع دعوى بهدف  322وانه طبقا لمقتضيات المادة  
على التعويض إذا كان يرى أن المستأنف عليها رفضت القيام بالإلزام القضائي بالأداء الواقع على عاتقها ولكنه لا 

 .يمكنه في ظل التشريع الحالي والاجتهاد القضائي الحصول على حكم بغرامة تهديدية ضد المستأنف عليها

لم تستقر على موقف واحد بخصوص إمكانية أو عدم إمكانية ومن هنا ستنتج أن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا 
تسليط غرامة تهديدية ضد الإدارة العمومية في حال امتناعها على تنفيذ أحكام القضاء وثبوت هذا الامتناع في 

 .محاضر رسمية

  :ثانيا: موقف مجلس الدولة

غير  أولق الأمر بالقرارات المنشورة ، سواء تع 8111إن الدارس لقرارات مجل  الدولة الجزائري ومنذ نشأته 
المنشورة يستنتج أن قضاء مجل  الدولة مستقر على مبدأ واحد وموقف ثابت انه لا يجوز إصدار حكم قضائي 
ضد الإدارات العمومية يتضمن الإعلان عن غرامة تهديدية تلزمها الإدارة برفعها في حال عدم تنفيذها لأحكام 

  1القضاء.

    :جبر الضرر برفع دعوى تعويض، وهو ما تجلى في قرارات كثيرة نذكر منهايمكن للمحكوم له 

الغرفة الخامسة قضية )ك.م( ضد وزارة التربية  0223- 22-21المؤرخ في  282111القرار رقم  -
 الوطنية، حيث أقر مجل  الدولة في القرار المذكور المبدأ التالي: 

قاضي كعقوبة وبالتالي ينبغي تطبيق مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات، ولا يجوز أن الغرامة التهديدية التزام ينطق بها ال
  .  2بها للقاضي النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد قانون يرخص

 

 

 
                                                           

 .822غناي رمضان، عن موقف مجل  الدولة من الغرامة التهديدية، المرجع السابق، ص  1 
 .223لحسين بن الشيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  2 
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 خلاصة الفصل الثاني :

القضـائية الإداريـة الصـادرة ضـد الإدارة تواجهها مشاكل عدة في تنفيذها،  يمكن القول بان  القـرارات مما سبق
والتي تتمثل بصفة خاصـة فـي مبـدأ خطـر توجيـه القاضي الإداري أوامر للإدارة وعدم جواز الحجز على أموال 

  .الدولة العامة

ظفيهـا ومنها ما يعود إلى ظروف خارجة وأمام هذه المشاكل التي تعرقل التنفيذ منها مـا يعـود إلـى الإدارة ومو 
عن سيطرة الإدارة وإرادتهـا فقـد فكـر الم شـرع الجزائري في إيجاد وسائل وآليات مـن شـأنها التخفيـف مـن حـدة 

  .مشـكل امتنـاع الإدارة عن التنفيذ أو إجبار هذه الأخيرة على التنفيذ

سـؤولية عـن عـدم التنفيـذ بالنسبة للموظف الممتنع عن ومن هذه الوسائل التي إعتمدها المشرع هو قيام الم
ومن الوسائل التـي تطبـق ضـد الإدارة نجـد أسـلوب الغرامـة التهديديـة لحملها على التنفيذ  بحسب قانون ،التنفيذ

قـرارات وهنـاك أسلوب آخر سنه المشرع الجزائري لجبـر الإدارة عـن تنفيـذ ال الإجـراءات المدنيـة والإداريـة 
 .القضـائية الإدارية في حالة امتناعها عن التنفيذ وهو أسلوب التنفيـذ الجبـري بواسـطة الخزينـة العامة

 

 

 

 



 اتمةـــــــــــــــــــــــــــــخ
 

 
64 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اتمةـــــــــــــــــــــــــــــخ
 

 
65 

 خاتمة

وفي ختام دراستنا لموضوع إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الإدارة يمكن القول بان مشكلة 
امتناع الإدارة عن تنفيذ هذه القرارات ظاهرة قديمة واستمرت مع مرور الزمن    فدور القضاء في الدولة الحديثة 

ئن بل يمتد إلى التنفيذ مستهدفا تغيير الواقع العملي و جعله لايقتصر على مجرد إصدار حكم أو قرار يؤكد حق الدا
 .متلائما مع الحكم أو القرار القضائي الإداري و يمنحه القانون القوة التنفيذية

إذ يحاول المشرع الجزائري جاهدا لإيجاد الحلول القانونية لهذه المشكلة ,مع مراعاته لكافة الجوانب على سبيل المثال 
مـن  311ائـري منـع الحجـز على أموال الدولة العامة بشتى الطرق والوسائل وذلك طبقـا لـنص المـادة المشـرع الجز 

القانون المدني ونص المادة الرابعة من قـانون الأمـلاك الوطنيـة، فيمـا فـتح البـاب على جواز الحجز على أموال الدولة 
ليها وعليه نرى أن المشرع أحسن التدبير عنـدما منـع الخاصة حيث لـم يـنص صـراحة علـى عـدم جواز الحجز ع

الحجـز علـى أموال الدولة العامة لأنها تدخل فـي ضـمان سـير المرافـق العامـة للدولـة , وأمام امتناع الإدارة عن 
 .التنفيذ، كان لازما على المشرع الجزائري أن يجد حل لهذه المشكلة

غرامة التهديدية التي جاء الاعتراف التشريعي بها في قانون الإجراءات المدنية من الحلول التي سنها نجد أسلوب الو 
ة ــــرارات القضائية الإداريـو الإدارية، حيث تعتبر الغرامة التهديدية وسيلة ضغط على الإدارة لحملها على تنفيذ الق

التنفيذ هو تجريم فعل الامتناع أو الاعتراض  و من الحلول أيضا التي تبناها المشرع الجزائري لمواجهة امتناع الإدارة عن 
مكرر، هذه هي  831أو عرقلة عملية التنفيذ من قبل الموظف المختص و ذلك في قانون العقوبات في نص المادة 

 .مجمل الحلول التي تبناها المشرع الجزائري لمواجهة ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية

التنفيذ لا تتحقق    بغير قرار قضائي إداري  وذالك باعتباره الوسيلة الوحيدة المؤكدة لوجود حق لابد  إن  عملية
من انقضاءه وبدالك قد خص المشرع الجزائري القرارات القضائية الإدارية بخصائص وضمانات تجعله يتمتع بالقوة 

ضائية الإدارية وتتبع صور من أساليب الامتناع التنفيذية , رغم ذالك فان الإدارة أصبحت تتجاهل القرارات الق
     عن التنفيذ   وهذا  الامتناع قد لا يقتصر على صورة واحدة، بل قد تجتمع في واقعة واحدة كل هذه الصور، 

 .و هو ما يعك  مدى استهانة الإدارة بالقرارات القضائية الإدارية و إهدارها لحجية الشيء المقضي به

إن مسألة الجزاء الجنائي كما رأينا على الموظف الممتنع عن التنفيذ وكذا مسؤولية الإدارة صعب تطبيقه ميدانيا 
للأسباب التي تم ذكرها سابقا ، لذا تبقى معضلة امتناع الإدارة عن التنفيذ قائمة ما دام هناك قضاء إداري في 
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اري على الإدارة لإجبارها على التنفيذ بواسطة الغرامات الجزائر يردد هذه العبرة "... لا سلطـة للقاضي الإد
 ."   التهديدية

إن القاضي الإداري يعين ويخضع لنرام المسابقة ويستفيد من الترقية ويحال على التقاعد  القاضي غير مستقل 
سلطة وظيفيا وعضويا لجبر الإدارة على تنفيذ  الأحكام الصادرة ضدها  وخضوع المجل  الأعلى للقضاء لل

التنفيذية إن دولة القانون تفرض سيادة القانون وتطبق أحكام القضاء، والفصل بين السلطات لتتعاون السلطات 
لتطبق القانون وال يمكن لسلطة الهيمنة على السلطة الأخرى، ولي  الفصل بين السلطات هو تجزئة السلطة ألن 

 السلطة واحدة لا تتجزأ.

إليها هو أن المشـرع الجزائـري أحسـن صـنعا بمعاقبة الموظف الممتنع عن تنفيـذ ومن النتائج أيضا التي توصلنا 
القـرارات القضـائية لأن ذلـك يعتبـر رادع لـه حيث أصبح يخـاف علـى نفسـه مـن تعرضـه لعقوبـة الحـ ب ، إذ تعتبـر 

ـذ الأحكـام والقرارات القضائية الحائرة فكـرة المسؤولية الشخصية للموظف الممتنع عـن التنفيـذ ضـمانا حقيقيـا لتنفي
 .لقوة الشيء المقضي فيه

وفي مجـال تنفيـذ الأحكـام والقـرارات القضـائية الإداريـة نـص المشـرع صراحة على جواز الحكم بالغرامة التهديدية 
هلـه لأحكـام حيـث تـدارك المشـر ع لتجا 113إلى  112وتحديـد سـريان مفعولهـا، وذلـك فـي نص المواد من 
 .الغرامـة التهديدية في قانون الإجراءات المدنية السابق

 وعلى ضوء ماسبق سجلنا الاقتراحات التالية :

استحداث غرفة أو هيئة مختصة على مستوى مجل  الدولة والمحاكم الإدارية توكل لها مهمة مراقبة تنفيذ  -

خذ بعين الاعتبار المرونة والسرعة في الأحكام الإداري , وتكون تحت وصاية قاضي إداري , مع الأ

 إجراءات التنفيذ.

 توكل مهمة تسيير المحضرين القضائيين إلى قاضي التنفيذ  -

 تفعيل الدور الاستشاري لمجل  الدولة في مجال تنفيذ القرارات القضائية -

 منح صلاحيات اكبر وأوسع للقاضي الإداري -
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مكرر من قانون العقوبات، وذلك ليشمل كل أعوان الدولة و المؤسسات العمومية  138تعديل المادة  -

 .الممتنعة عن التنفيذ

 .تفعيل دور المجل  الأعلى للقضاء مع إعادة النرر في تشكيله   -

ت إن دولة القانون تفرض سيادة القانون وتطبق أحكام القضاء، والفصل بين السلطات لتتعاون السلطا -

 .لتطبق القانون

 .ليتطابق مع قانون الإجراءات المدنية والإدارية 81/02ضرورة تعديل قانون  -

 وبالتالي فان حماية التنفيذ يعتبر حماية للحق, وتكري  لمبدأ دولة القانون.

مكـرر مـن قـانون العقوبـات رغم ما لهذه المادة من ضغط  831ضرورة إيجاد حل لعدم تطبيق نـص المـادة  -
مكرر يكاد لا نجد لـه  831ى الموظـف الممتنـع عـن التنفيـذ، إذ أن الإشـكال المطرو  أن نص المادة عل

تطبيقـا واسـعا علـى المسـتوى العلمي رغم ثبوت فعل الامتناع وانتشار هـذه الرـاهرة، ذلـك أن الامتنـاع 
ك لـم نشـهد متابعـة جزائيــة لمســؤول تسـببت فيه إدارات مركزية وإدارات محلية وإدارات مرفقية، ومـع ذلـ

إداري علــى رأس وزارة أو ولايــة أو أي مرفــق إداري آخــر بسبب امتناع عن تنفيذ القرارات والأحكام 
القضائية، وهـو مـا مـن شـأنه أن يبعـ دنا عن الهدف الذي أراد المشرع تحقيقه من خلال تجـريم هـذا الفعـل 

 .تبار للأحكام والقرارات القضائية وذلك بتنفيذهاومحاولـة إعـادة الاع

وبــإقرار هاتــه المبــادئ بنصــوص تشــريعية واضــحة ودقيقـــة هـــو الكفيـــل بتنفيـــذ الأحكــام والقــرارات القضـــائية الصـــادرة 
لمقضــي بــه الــذي باحترامــه تحــترم هيبــة القضــاء الإداري ومبـــدأ ســـيادة القـــانون ضـــد الإدارة واحتـــرام مبـــدأ قـــوة الشـــيء ا

.وذلــــــــــــــك هـــــــــــــو الضـــــــــــــمان لبنـــــــــــــاء صـــــــــــــر  دولـــــــــــــة الحـــــــــــــق والقـــــــــــــانون وهـــــــــــــذا هـــــــــــــو أملنـــــــــــــا في هـــــــــــــذه المـــــــــــــذكرة
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،المتضــمن قــانون الإجراءات المدنية والإدارية،  0221فيفــري  02المــؤرخ فــي  21/21القــانون رقــم - .3

 .0221أفريل  03،بتاريخ  08ج.ر عدد 

المؤرخ  823/  33يعـدل ويـتمم الأمـر رقم 0223ديسمبر سـنة  02ؤرخ في الم 03/ 23القانون رقم - .2

 .ون العقوباتو المتضمن قان 8133يونيو سنة  1في 

 88بتـاريخ  82المتعلـــق بالبلديـة،ج.رعـدد 8112افريـــل 22المـــؤرخ فـــي  12/21القـــانون رقـــم  .2

 .3المتعلق بالبلدية ،ج ر عدد  0288يونيو  00مؤرخ في  82-88،الملغـى بالقـانون رقـم  8112افريـل

 :الأوامر 

 سنة 21 عدد رسمية جريدة المدني، القانون ،المتضمن 8122 سبتمبر 03في المؤرخ 22/21 رقم الأمر .8

 .والمتممم المعدل 8122
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 .8112سنة  31المتعلـق بمجلـ  المحاسـبة، ج.ر عدد  82/22/8112المـؤرخ فـي  12/02الأمر رقـم  .0

يتضـمن القـانون الأساسـي العام للوظيفة العمومية،  0223يوليـو  82المؤرخ في  23/23الأمـر رقـم  .3

 .0223يوليو 83بتاريخ  23د ج.ر عد

 :المجلات القضائية  

 . 2 عدد  0223, الجزائر.الدولة مجل  مجلة – رمضان غناي (8

 .8111، 28 عدد القضائية، المجلة في منشور 02/21/8111 بتاريخ 812 رقم العليا المحكمة قرار (0
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 الصفحة العنوان

 د -ج    –ب   –أ   مقدمة

 5 الفصل الأول: النظام القانوني للأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الإدارة

 7 المبحث الأول: مدخل عام للأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الإدارة

 7 المطلب الأول: تعريف الأحكام القضائية

 7 الحكم القضائيالفرع الأول: تعريف 

 7 أولا تعريف الحكم القضائي

 2 ثانيا: تقسيماته

 04 الفرع الثاني : الآثار المترتبة عنها

 07 المطلب الثاني : تعريف القرارات القضائية 

 07 الفرع الأول: تعريف القرار القضائي

 02 الفرع الثاني: مضمون القرار القضائي 

 20 وإشكالاتهالمبحث الثاني: التنفيذ 
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 80 المطلب الأول: مفهوم التنفيذ

 80 الفرع الأول: تعريف التنفيذ

 80 أولا: تعريـف التنـفيذ لـغة

 80 ثانيا تعريـف التنـفيذ قانونا 

 84  أنواع التنفيذ واطرافهالفرع الثاني : 

 84 أولا:  أنواع التنفيد

 83 ثانيا: أطراف التنفيذ

 41 التنفيذ المطلب الثاني: إشكالات

 41 الفرع الأول: إشكالات التنفيذ للقرار القضائي الإداري

 41 أولا  : المنازعة في التنفيذ

 41 ثانيا  : حالات الإشكال في التنفيذ

 48 الفرع الثاني :  الإجراءات المتبعة في حل إشكالات التنفيذ

 48 أولا: الإجـــــراءات 

 44 الأشخاص المخول لهم رفع طلب الإشكال في التنفيذ ثانيا  :
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 43 خلاصة الفصل الاول

 46 القضائي  الفصل الثاني : وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ الحكم أو القرار

 47 الصعوبات التي تواجه الأحكام والقرارات اثناء التنفيذالمبحث الأول: 

 47 المطلب الأول: الصعوبات القانونية

 47 أولا: مفهوم مسألة توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة

 38 ثانيا : الاستثناءات الواردة على مبدأ حرر توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة

 33 الفرع الثاني : القواعد التي تحكم المال العام

 33 أولا : عـدم جـواز الـحجـز علـى أمـوال الـدولـة العـامة 

 36 ثانيا: مـدى جـواز الـحجـز عـلى أمـوال الـدولة الخـاصـة 

 32 المطلب الثاني الصعوبات الواقعية

 32 الفرع الاول : صعوبات التنفيذ التي ترجع إلى الإدارة

 51 الفرع الثاني : صعوبات تواجه الإدارة

 50 امتناع الإدارة عن التنفيذ حماية للنرام العام:أولا : 

 54 امتناع الإدارة عن التنفيذ حماية للمال العام ثانيا :
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 55 المبحث الثاني الاثار والحلول في تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية

 55 المطلب الأول: أسلوب تجريم فعل الامتناع

 55 الفرع الأول: المسؤولية الجزائية للموظف الممتنع عن التنفيذ

 56 موظف الممتنع عن التنفيذالفرع الثاني:المسؤولية المالية لل

 57 المطلب الثاني: أسلوب التهديد المالي

 57 الفرع الأول: الغرامة التهديدية

 57 أولا: تعريف الغرامة التهديدية

 52 ثانيا: الغرامة التهديدية في النرام الجزائري

 52 ثالثا: الجهات المختصة بتوقيع وتصفية الغرامة

 61 موقف القضاء الإداري الجزائري من الغرامة التهديدية الفرع الثاني :

 61 أولا: موقف المحكمة العليا

 60 ثانيا: موقف مجل  الدولة

 68 خلاصة الفصل الثاني 

 63 خاتمة
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